الس تس ست تت مسد سم سس ی ی سس تمت شت سمت مي درست مدر ديم كس تددس نم سنت سي سم سمت سن م من سدم ةدمب کب تیک رب تيت تست ديم سيد مي ب د دك تك د ت مرت دي ادن تدای 


سلسلة نصوص تراثية للباحثس (۱۹) 


عمل به الخلفاء الراشدون 
رضي الله عنم 


(مسائل نسب‌ها العلماء الى الظفاء الراشدین 


(عمل اخلفاء-عمل به الخلفاء) 


ووس گوو راه 
AEE‏ 


نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص آخری يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


yhoshan@gmail.com 


عمل به الخلفاء 


١-"ويرجح‏ الحظر على الندب والوجوب على الكراهة ويرجح الوجوب على الندب 
وقوله عليه السلام على فعله والمثبت على الناف إلا أن يستند النفى الى علم بالعدم لا عدم العلم فيستويان 
والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر 
ويرجح موجب الحد والجزية على نافيهما 
الخارج يرجح المجرى على عمومه على المخصوص والتلقی بالقبول على ما دخله النكير وعلى قياسه ما 
قل نكيره على ما كثر وما عضده كتاب أو سنة أو قياس شرعى أو معنى عقلى 
فان عضد آحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان 
وما ورد ابتداء على ذى السبب والعام بأنه آمس بالمقصود نحو وأن تجمعوا بين الأختين] على وأو ما 
ملكت أيمانكم ) 
و عمل به الخلفاء الراشدون على غيره عند أصحابنا وأصح الروايتين عن إمامنا 
ويرجح بقول أهل المدينة عند أحمد وأبى الخطاب وغيرهما خلافا للقاضى وابن عقيل 
ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبى حنيفة قبل ظهور البدع 
وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوى أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات 
والقياسى إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة 


أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص والثابت". (۱) 


۷ اجان منهم على ما فيه الإنكار من بعضهم وهذه القاعدة تقضي بتقديم ما روي في الصحيحين 
أو آحدها على مالم يرو فيهما لتلقي الأمة هما بالقبول ویقدم ما آنکره واحد على ما آنکره اثنان وهکذا 
في اثنين وثلاثة ویرجح ما عضده عموم کتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنی عقلي على مالم يعضده 
بشىء من ذلك فان عضد أحد النصين قرآن والآخر سنة ففيه روايتان أحدهما يقدم ما عضده القرآن 


وهو المختار 


١7١ المختصر في أصول الفقه ص/‎ )١( 


وثانيهما يقدم ما عضده الحديث والضابط أنه يرجح ما تخيل فيه زيادة قوة كائنا من ذلك ما كان وقد 
تتخيل زيادة القوة مع اتحاد النوع واختلافه ويرجح ما ورد ابتداء على غير سبب على ما ورد على سبب 
لاحتمال اختصاصه بسببه وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره على القول المختار 


قال الطوثي في شرح ختصره إذا وجدنا فتيا صحابي مشهور بالعلم والفقه على خلاف نص لا يجوز لنا 
أن نجزم بخطته الخنطأ الاجتهادي لاحتمال ظهور الصحابي على نص أو دليل راجح أفتي به فان الصحابة 
رضي الله عنهم أقرب إلى معرفة النصوص منا لمعاصرتم للبي صلى الله عليه وسلم وكم من نص نبوي كان 
عند الصحابة رضي الله عنهم ثم دثر فلم يبلغنا وذلك كفتيا علي وابن عباس رضي الله عنهما أن المتوق 
عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين ونحوها من المسائل التي نقم". (۱) 


؟-"وأما الثالث: فيرجح المجرى على عمومه على الخصوص ؛ والمتلقى بالقبول على ما دخله 
النكير» وعلى قياسه ما قل نكيره على ما کثر» وما عضده عموم كتاب» أو سنة» أو قياس شرعي» أو 
معنى عقلي على غيره. فان عضد آحدها قرآن» والآخر سنة» قدم الأول في رواية» لتنوع الدلالة» والثاني 
في أخرى» إذ السنة مقدمة بطريق البيان» وما ورد ابتداء على ذي السبب. لاحتمال اختصاصه بسببه. 
وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية» لورود الأمر باتباعهم وما لم ينقل عن راويه خلافه على 
غیره . 
ولا يرجح بقول أهل المدينة» کقول بعض الشافعية ولا بقول أهل الكوفة» کقول بعض الحنفية» إذ لا 
تأثير للأماكن في زيادة الظنون. 
وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي» أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات. 
قوله: «وأما الثالث» . يعني الترجيح من جهة القرينة» «فيرجح اجری على عمومه على المخصوص» . 
أي: إذا تعارض عامان أحدهما باق على عمومه» والآخر قد خص بصورة فأكثر ؛ رجح الباقي على 
عمومه على الخصوص, لأنه مختلف في بقائه حقيقة أو مجازاء وحجة أو غير حجة والباقي على عمومه 


(۱) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص/٠ >٠‏ 


لا خلاف ف بقائه حقيقة وحجة, فكان راجحا. 


قلت: وكذلك يعدم ماکان آقل تخصیصا علی الا کثر تخصيصاء مثل". 00 


والرواية الثانية: يقدم ما عضده الحديث» لأن «السنة مقدمة» على الكتاب «بطريق البيان» » أي: من 
جهة كوتما مبينة له بحق الأصل والغالب» لقوله - عز وجل -: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم؟ [النحل: 44] . 

واعلم أن التعارض اما أن يقع بين آيتين» أو خبرين» أو قياسين» أو آية وخبر أو آية وقياس» أو خبر 
وقياس. وعلى التقديرات الستة» فالمرجح من الطرفين اما آيتان» أو خبران» أو قیاسان أو آية وخبر» أو 
آية وقیاس» أو خبر وقياس. فهذه ستة وثلاثون تعارضا مضروب ستة في ستة» فحيث اتحد نوع العاضد 
والمعضود من الطرفين كآيتين عضدتمما آيتان» أو خبرين عضدها خبران» أو قياسين عضدها قياسان ؛ 
رجح أحد الطرفين ببعض وجوه الترجيح ما سبق أو غيره. وحيث اختلف نوعهاء كآية وخبر مع خبرين 
أو آيتين ؛ فهل يقدم ما تعدد نوع دلالته أو ما عضدته السنة؟ فيه ما ذكر. والأضبط من هذا أن يرجح 
ما تخيل فيه زيادة قوة كائنا من ذلك ما كان» وقد تتخيل زيادة القوة مع اتحاد النوع واختلافه. 

قوله: «وما ورد» . أي: ويرجح ما ورد «ابتداء» على غير سبب على ما ورد على سبب «لاحتمال 
اختصاصه» » أي: اختصاص ذي السبب «بسببه» . وهذا الاحتمال معدوم فيما ورد ابتداء» فيكون 
راجحاء ولأن الوارد على سبب مختلف فيه بخلاف غيره» والمختلف فيه مرجوح بالنسبة إلى غيره» كالمرسل 
مع المسند» والمخصوص على غير المخصوص. 

قوله: «وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية» » أي: إذا تعارض نصان» وقد عمل بأحدهها 
الخلفاء الراشدون» فهل يكون عملهم به". (۲) 


ه-"في ديارهی إذا فروا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتداء القتال. فأما ما يظفر به الجيش في 
غير حالة الغزو من مال العدوء وما يتركه العدو من المتاع إذا أخلوا بلادهم قبل هجوم جيش السلمین؛ 


(۱) شرح مختصر الروضة ۷۰/۳ 
(۲) شرح مختصر الروضة ۷۰۸/۳ 


فذلك الفيء وسيجيء في سورة الحشر. 

وقد اختلف فقهاء الأمصار في مقتضى هذه الآية مع آية يسئلونك عن الأنفال [الأنفال: ۱] إلخ. فقال 
مالك: ليس أموال العدو المقاتل حق لجيش المسلمين إلا الغنيمة والفيء. وأما النفل فليس حقا مستقلا 
بالحكم» ولكنه ما يعطيه الامام من الخمس لبعض المقاتلين زائدا على سهمه من الغنيمة» على ما يرى 
من الاجتهاد ولا تعيين لمقدار النفل في الخمس ولا حد له» ولا يكون فيما زاد على الخمس. هذا قول 
مالك ورواية عن الشافعي. وهو الجاري على ما عمل به الخلفاء الغلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وقال أبو حنيفة» والشافعي» في أشهر الروايتين عنه» وسعيد بن المسيب: النفل من الخمس وهو 
حي ا 

وعن الأوزاعي» ومكحول» وجمهور الفقهاء: النفل ما يعطى من الغنيمة يخرج من ثلث الخمس. 

و (ما) في قوله: أنما اسم موصول وهو اسم (أن) وكتبت هذه في الصحف متصلة ب (أن) لأن زمان 
كتابة المصحف كان قبل استقرار قواعد الرسم وضبط الفروق فيه بين ما يتشابه نطقه ويختلف معناه» 
فالتفرقة في الرسم بين (ما) الكافة وغيرها لم ينضبط زمن كتابة المصاحف الأولى» وبقيت كتابة المصاحف 
على مثال المصحف الإمام مبالغة في احترام القرآن عن التغيير. 

ومن شيء بیان لعموم (ما) لثلا يتوهم أن المقصود غنيمة معينة خاصة. والفاء في 

قوله: فأن لله خمسه لما في الموصول من معنى الاشتراط» وما في الخبر من معنى المجازاة بتأويل: إن غنمتم 
فحق لله خمسه إلخ. 

والمصدر المؤول بعد (أن) في قوله: فأن لله حمسه مبتدأ حذف خبره» أو خبر حذف مبتدؤه» وتقدير 
احذوف با يناسب المعنى الذي دلت عليه لام الاستحقاق» أي فحق لله خمسه. وإنما صيغ على هذا 
النظم» مع کون معنى اللام كافيا في الدلالة". (۱) 


5-"وقال الشيخ المباركفوري بعد أن ذكر ما احتج به الحنفية: [ ... فلا يصلح هذا الحديث 
للاستدلال وليس في هذا حديث مرفوع صحيح ي علمي والله تعالى أعلم 5 فالأول للعمل هو ما 
ذهب إليه أهل المدينة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم لوجهين: 


(۱) التحرير والتنوير ۷/۱۰ 


الأول: أنه قد جاء فيه أحاديث مرفوعة عديدة وبعضها صالح للاحتجاج والباقية مؤيدة لها. 

وأما ما ذهب إليه أهل الكوفة فلم يرد فيه حديث مرفوع غير حديث أبي موسى الأشعري وقد عرفت أنه 
لا يصلح للاحتجاج. 

والوجه الثاني: أنه قد عمل به أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقد تقدم في كلام الحافظ الحازمي 
أن أحد الحديثين إذا كان عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني فيكون آكد وأقرب إلى الصحة وأصوب 
بالأخذ ... ] )١(‏ . ثم ذكر قول الحنفية ثم قال: [لیس يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
وجه قوي ولا ضعيف مثل قول هؤلاء ... ] . ویضاف إلى ما سبق أن الأخذ بمذهب الحنفية في هذه 
السا يوقع كثيرا من المصلين في الخطاً أثناء الصلاة وذلك ف الركعة الثانية حيث إن الامام يبدؤها بالقراءة 
فيقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يكير التكبيرة الأولى من التكبيرات الثلاث الزوائد فيظن كثير من المصلين أتما 
تكبيرة الركوع فيركعون وعندما يكبر الإمام التكبيرة الثانية من الزوائد يعلمون أتما لم تكن للركوع فيرفعون. 
فيحدث بسبب ذلك أخطاء في الصلاة وبلبلة في صفوف المصلين. 

وأخيرا يقال إن الناس معتادون في هذه البلاد على تقليد مذهب الشافعي في جميع الصلوات وأئمة 
المساجد ملتزمون بهذا التقليد فتراهم في صلاة الفجر يقنتون كما هو مذهب الشافعي فلماذا في صلاة 
العيد ينتقلون لمذهب أبي حنيفة؟! إتما التقاليد الموروثة منذ زمن الدولة العثمانية. 


(۱) تحفة الأحوذي ۰۰۷۱/۳ (۱) 


/ا-"جنب (۱) شاةء ثم صلی ول یتوضاً (۲) . 
۱ - آخبرنا مالك» أخبرنا محمد بن النکدر (۳) ۰ عن محمد (4) بن إبراهيم التيمي؛ 


أكل عندها کتفا ثم صلی ول يتوضأء وهو خالة ابن عباس» كما أن ضباعة بنت عمه کذا في افتح 
الباري . 
)۱ بفتح الجيم: القطعة من الشيء. 


(۱) اتباع لا ابتداع ص/۸ ۱ 


(۲) قوله: ولم يتوضأء كان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء ما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة» 
والإباحة سابقة» واعترض عليه بحديث جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك 
الوضوء مما مست النار"» رواه أبو داود والنسائي وغيرهماء وصححه ابن خزعة وابن حبان وغيرهما» لكن 
قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر ههنا الشأن والقصة لا مقابل النهي» وان هذا الحديث مختصر من 
حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة» فأكل منها ثم توضأ 
وصلى الظهر» ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأء فيحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء 
ما مست النار» وأن وضوء الظهر كان لأجل حدث لا لأكل الشاة. وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي 
أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون» فرجحنا به 
أحد الجانبين. وجمع الخطابي بأن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. كذا في 
(۳) قوله: محمد بن المنكدر» بضم الميم وسكون النون وفتح الكاف وكسر الدال المهملة» ابن عبد الله بن 
احدیر - بالتصغير - التيمي المدني ثقة فاضل» مات سنة ۱۳۰ ه أو بعدهاء كذا في "التقريب". 

۱۲۰ قوله: عن محمد بن إبراهيم» ابن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدي» ثقة» مات سنة‎ )٤( 


ه على الصحيح» كذا 2 قيب + )00 


۸-"قوله (رأوا ترك الوضوء ما مست النار) أي اعتقدوه (وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكأن) بتشديد النون من الحروف المشبهة بالفعل (هذا الحديث ناسخ للحدیث الأول 
حدیث الوضوو ما مست انان قوله (حدیث الوضوء ما مست النار) بدل من قوله احدیث الأول 
وکان الزهري يرى أن الامر بالوضوء ما مست النار ناسخ لأحاديث الاباحة لأن الاباحة سابقة 
واعترض عليه بحديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلی الله عليه وسلم ترك الوضوء ما 
مست النار رواه أبو داود والنسائى وغيرهما 
وصححه بن کر وین حبان ورا 
لكن قال أبو داود وغيره إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهى وأن هذ اللفظ مختصر من 


۲۳۰/۱ التعليق الممجد على موطأ محمد‎ )١( 


حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ 
وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضاً 

فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء ما مست النار وأن وضوءه لصلاة الظهر كان 
عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة 

وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى 
ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين وارتضى النووي بهذا 
في شرح المهذب ویذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب يعني حديث بن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ول يتوضاً بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة 

قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء ما مست 
النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل 

وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب كذا في الفتح 
قلت واختاره صاحب المنتقى فقال هذه النصوص يعني التي فيها ترك الوضوء ما مست النار نا تنفي 
الإيجاب لا الاستحباب ولهذا قال الذي سأله أنتوضأ من وم الغنم قال". (۱) 


9-"يحسن الحديث الضعيف لشواهده ألا ترى أن حديث معاذ أن في كل ثلاثين بقرة تبيعا وفي 
كل أربعين مسنة ضعيف وقد حسنه الترمذي قال الحافظ في فتح الباري إنما حسنه الترمذي لشواهده 
انتهی 
وآما قول الامام البخاري ليس في هذا الباب شیء أصح منه ففيه أن الظاهر أن حديث عبد الله بن 
عمرو أصح شيء في هذا الباب والله تعالى أعلم 
قوله (واسمه) أي اسم جد كثير (وهكذا روي عن أبي هريرة إلخ) أخرجه مالك في الموطأ عن نافع مولى 
عبد الله بن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل 
القراءة وق الأخرى خمس تكبيرات قبل القراءة وإسناده صحيح 
قلت وهكذا روي عن بن عباس أنه كبر في صلاة العيدين ثنتي عشرة تكبيرة 


(۱) تحفة الأحوذي ۲۱۹/۱ 


أخرج بن أبي شيبة عن أبي عمار بن أبي عمار أن بن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى 
وخمسا في الآخرة وإسناده حسن 

قوله (وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق) إلا أن مالكا عد في 
الأولى تكبيرة الإحرام وقال الشافعي سواها والفقهاء على أن الخمس في الثانية غير تكبيرة القيام قاله بن 
عبد البر روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر 
مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وی الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة 

قال مالك وهو الأمر عندنا انتهی 

قال الشيخ سلام الله في احلی وهو حجة الشافعي وأحمد ومالك وروي ذلك عن بن عمر وبن عباس 
وأبي سعيد الخدري انتهى 

قلت وقد عمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال الحافظ الحازمي في كتاب الاعتبار الوجه الحادي 
والثلائون أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني فيكون آكد ولذلك قدم رواية 
من روى في تكبيرات العيدين سبعا وخمسا على رواية من روى أربعا كأربع الجنائز لأن الأول قد عمل به 
أبو بكر وعمر فيكون إلى الصحة آقرب والأخذ به أصوب انتهى کلام الحازمي 

وقال الشوكاني في النيل قال العراقي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة قال وهو 
مروي عن عمر وعلي وأبي". (۱) 


٠-"'فقال‏ يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ثم يكبر أربعا يركع في آخرهن 
فتلك تسع في العيدين فما أنكره أحد منهم (وهو قول أهل الكوفة وبه يقول سفيان الثوري) وهو قول 
الحنفية واستدلوا بمذه الآثار التي ذكرناها آنفا وما رواه أبو داود في سننه عن أبي عائشة جليس لأبي هريرة 
أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق 
فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم 
قال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص 


(۱) تحفة الأحوذي 1۷/۳ 


والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري 

قلت في سند هذا الحديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي الزاهد متكلم فيه فوثقه 
جماعة وضعفه جماعة ومع هذا فقد تغير في آخر عمره 

قال الحافظ صدوق يخطىء وتغير بأخرة انتهى 

وأعله البيهقي في سننه الكبرى بأنه خولف راويه في موضعين في رفعه وني جواب أبي موسى والشهور عم 
أسندوه إلى بن مسعود فأفتاهم بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى 

فلا يصلح هذا الحديث للاستدلال وليس في هذا حديث مرفوع صحيح في علمي والله تعالى أعلم 

وأما آثار الصحابة فهي مختلفة كما عرفت 

فالأولى للعمل هو ما ذهب إليه أهل المدينة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم لوجهين الأول أنه قد جاء 
فيه أحاديث مرفوعة عديدة وبعضها صالح للاحتجاج والباقية مؤيدة لما وأما ما ذهب إليه أهل الكوفة 
فلم يرد فيه حديث مرفوع غير حديث أبي موسى الأشعري وقد عرفت أنه لا يصلح للاحتجاج 

والوجه الثاني أنه قد عمل به أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقد تقدم في كلام الحافظ الحازمي أن 
أحد الحديثين إذا كان عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني فيكون آكد وأقرب إلى الصحة وأصوب 
بالأخذ 

هذا ما عندي والله تعالى أعلم 

تنبيه قال الإمام محمد رحمه الله في موطأه بعد ذكر آثر أبي هريرة الذي ذكرناه عن موطأ الإمام مالك رحمه 
الله ما لفظه قال محمد قد اختلف الناس في التكبير في العيدين فما أخذت به فهو حسن وأفضل ذلك 
عندنا ما روي عن بن مسعود أنه كان يكبر في كل عيد تسعا خمسا وأربعا فيهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا 
الركوع ويوالي بين القراءتين ويؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية 

وهو قول أبي حنيفة انتهی كلامه 

قلت بل أفضل ذلك ما روي عن أبي هريرة للوجهين اللذين ذكرناهما آنفا ولا وجه لأفضلية ما روي عن 


بن مسعود 


هذا ما عندي والله تعالى أعلم". (۱) 


١-"روى‏ البخاري ومسلم عن عمرو بن أمية: " أنه «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتر 
كتف شاة يأكل منها فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين وصلى ول يتوضأ» " زاد البيهقي: قال الزهري: 
فذهبت تلك القصة في الناس ثم أخبر رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ونساء من 
أزواجه أنه قال: " «توضئوا ما مست النار» "» قال: وكان الزهري يرى أن الأمر بذلك ناسخ لأحاديث 
الإباحة لأن الإباحة سابقة» واعترض عليه بحديث جابر قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - ترك الوضوء ما مست النار» رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهماء لكن قال أبو داود وغيره: المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي» وأن هذا اللفظ 
مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة فأكل 
منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر وم يتوضأء فيحتمل أن هذه القصة وقعت قبل 
الأمر بالوضوء ما مست النار» وأن وضوءه لصلاة الظهر كان لحدث لا للأكل من الشاة. 
وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ول يتبين الراجح منها نظرنا إلى 
ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجحنا به أحد الجانبين» وكهذا يظهر 
حكمة ذكر الإمام لفعل الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة بعد تصديره بحديثي ابن عباس وسويد في 
أن الصطفی أكل ما مست النار ولم يتوضأء وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة 
علی الاستحباب لا علی الوجوب.". (۲) 


1 ۱- وبینها وبين خيبر دون مرحلة. 
(قال مالك في الذي یعترف على نفسه بالزن ثم برجع عن ذلك ویقول ۸ آفعل) أي لم أزن (وإنما كان 
ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره) يعذر به كقوله: إنما أصبت امرأتٍ أو آمتي وهي حائض 
فظننت ذلك زنا (أن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد) وظاهره أن تكذيب نفسه بدون إبداء عذر لا 


یقبل» وهو مروي عن الإمام نصا وأشهب وعبد الملك. 


(۱) تحفة الأحوذي ۷۱/۳ 


(۲) شرح الزرقاني على الموطأ ١ 45/١‏ 


والمذهب: قول ابن القاسم وابن وهب» وابن عبد الحكم بقبول رجوعه مطلقا (وذلك أن الحد الذي هو 
لله) کالزن والشرب والقطع في السرقة (لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: اما ببينة عادلة تبت على صاحبها) 
ما شهدت به (وإما باعتراف يقيم) يستمر (عليه حتى يقام عليه الحد) فإن رجع قبل (وإن أقام على 
اعترافه أقيم عليه الحد) ولا خلاف عن مالك في قبول عذره إلا ما حكاه الخطابي عنه وهو غريب لا 
يعرف في مذهبه» وكذا يترك حد المعترف إذا هرب وان في أثناء الحد على أصح قولي مالك وعليه جماعة 
العلماء لحديث أبي داود وصححه الحاكم والترمذي عن نعيم بن هزال أن ماعزا لما فر وأدركوه» ورجموه؛ 
قال صلی الله عليه وسلم: " هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه " خلافا لمن قال: بل يتبع ويرجم 
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ديته مع أتمم قتلوه بعد هروبه. 

وأجيب بأنه لم يصرح بالرجوع وقد ثبت عليه الحد. 

وف أبي داود عن بريدة: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن ماعزا والغامدية لو رجعا 
لم يطلبهما. 

(قال مالك: الذي أدركت عليه هل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا) وإنما النفي على الرجل الحر ؛ 
لأن في نفس العبد عقوبة لمالكه بمنعه منفعته مدة نفیه وتصرف الشرع يقتضي أن لا يعاقب غير الجاني 
؛ ولأنه يخشى فساد الأنثى وضياعها بالنفي» وعممه الشافعي» وله قول لا ينفى الرقيق» وعن أحمد 
القولان» وقال الكوفيون: لا نفي على الزاني مطلقاء وزعم الطحاوي أنه منسوخ ويرده ما أخرجه النسائي 
والترمذي» وصححه ابن خزعة والحاكم عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب. وأن 
أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب " ثم لم تزل تلك السنة» فلو كان منسوخا 


ما عمل به الخلفاء الراشدون والعمل بالمنسوخ حرام إجماعا.". (۱) 


]١55["-١‏ (فسقته) أي آبا سفيان (قدحا) بفتحتين هو إناء يسع ما يروي رجلين أو ثلاثة (يا 
بن أختي ألا توضأ) أي تتوضاً 
وني رواية الطحاوي قالت يا بن أخي توضأ فقال إن لم أحدث شيا (أو قال) النبي صلى الله عليه وسلم 
والشك من الراوي 


(۱) شرح الزرقاني على الموطأ ۲۳۰/۶ 


واختلف العلماء في هذه المسألة فذهب أكثر الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا ينتفض الوضوء بأكل 
ما مسته النار وذهبت طائفة إلى وجوب الشرعي بأكل ما مسته النار واستدلت بأحاديث الباب 
وأجاب الأكثرون عن أحاديث الوضوء ما مسته النار بوجوه أحدها أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله 
عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وأنت خبير بأن 
حديث جابر كان آخر الأمرين ليس من قول جابر بل اختصره شعيب بن أبي حمزة أحد رواته كما عرفت 
وثانيها أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب وهذا اختيار الخطابي وبن تيمية 
صاحب المنتقى 

وثالشها أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين وهذا الجواب ضعيف جدا لأن الحقائق الشرعية مقدمة على 
غيرها وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغتسل للوضوء فلا يخالف هذه الحقيقة إلا 
لدليل 

والذي تطمئن به القلوب ما حكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه لما اختلفت أحاديث الباب وم يتبين 
لراجح منها نظرنا إلى ما عمل به لام الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين 
وارتضى بمذا النووي في شرح الهذب 

وروی الطبراني في مسند الشاميين من طريق سليم بن عامر قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا ما 
مست النار ولم يتوضئوا 

قال الحافظ بن حجر إسناده حسن 

وأخرج أحمد في مسنده عن جابر قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا 
ولحما فصلوا ولم یتوضئوا 

وفي ترك الوضوء ما مس النار آثار أخر مروية عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم 
أي" ۳ 


إذا ل يتوضاً من اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى ولعله أشار بذلك إلى حديث الباب الذي 


۲۲۷/١ عون المعبود وحاشية اب القيم‎ )١ 
عو و بن‎ 


بعده قوله وأكل أبو بكر إلخ سقط قوله لحما من رواية أب ذر إلا عن الكشميهنى وقد وصله الطبراني في 
مسند الشاميين باسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا ما مست 


النار ولم يتوضؤوا ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا 


[۲١۷|‏ قوله أكل كتف شاة أي مه وللمصنف في الأطعمة تعرق أي أكل ما على العرق بفتح المهملة 
وسكون الراء وهو العظم ويقال له العراق بالضم أيضا وأفاد القاضي إسماعيل أن ذلك كان في بيت ضباعة 
بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة كما 
سيأ من حديثها وهي خالة بن عباس كما أن ضباعة بنت عمه وبين النسائي من حديث أم سلمة أن 
الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال 


[۲۰۸] قوله يحتز بالمهملة والزاي أي يقطع زاد في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري يأكل منها وفي 
الصلاة من طريق صاخ عن الزهري يأكل ذراعا يحتر منها قوله فألقى السكين زاد في الأطعمة عن أبي 
لیمان عن شعيب عن الزهري فألقاها والسكين وزاد البيهقي من طريق عبد الكريم بن اليثم عن أبي 
اليمان في آخر الحديث قال الزهري فذهبت تلك أي القصة في الناس ثم أخبر رجال من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ونساء من أزواجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا ما مست النار قال 
فكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء ثما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة واعترض 
عليه بحديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار 
رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه بن خزيمة وبن حبان وغيرهما لكن قال أبو داود وغيره إن المراد 
بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة 
التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر 
ولم يتوضأ فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء ما مست النار وأن وضوءه لصلاة 
الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال لما اختلفت 
أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم فرجحنا به أحد الجانبين وارتضى النووي هذا في شرح المهذب وبمذا تظهر حكمة تصدير البخاري 
حديث الباب بالأثر النقول عن الخلفاء الثلاثة قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين 


١ ه‎ 


ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل وجمع النطايي 
بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب والله أعلم واستدل البخاري 
في الصلاة بمذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب". (۱) 


١‏ -"ويتوضاً)) متفق عليه. 

-7٠ 5‏ (4) وعن أبي هريرة قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((توضوا مما مست 
النار)) رواه مسلم. 

وأنثييك» وتوضأ للصلاة". وأجيب بأن رواية غسل الأنثيين قد طعن فيها با من رواية عروة بن علي» 
وعروة لم يسمع من علي» وأيضا أكثر الروايات في الصحيحين وغيرهما خالية عن ذكر الأنثيين» إلا أنه 
رواه أبوعوانة في صحيحه» من طريق عبيدة عن علي بالزيادة» وإسناده لا مطعن فيه كما قال الحافظ في 
التخليص. وأجيب عنه بأنه محمول على الاستحباب» أو أمر بغسل الأنثيين لزيادة التطهير؛ لأن المذي 
ها انتشر فأصاب الأنثیین. ویقال: ان الاء الباردإذا آصاب الانثیین رد المذئء فلذلك آمره يغسلهماء 
قاله الخطابي. واستدل به على تعيين الماء فيه دون الأحجار ونحوها آخذا بالظاهر. وقالت الحنفية: يجوز 
الاقتصار بالأحجار الحاقا للمذى بالبول» وحملا للأمر بالغسل على الاستحباب» أو على أنه خرج رج 
الغالب» وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي. (ويتوضا) فيه أن المذي ينقص الوضوی ولا یوجب 
الغسل» وهو إجماع. (متفق عليه) أخرجه البخاري في العلم» وني الطهارة» ومسلم في الطهارة» وأخرجه 
أيضا النسائي فيهاء وقد روي حديث علي هذا من طرق مختلفة عند أحمد» ومسلم والترمذى» والنسائي 
وأبي داود» وابن ماجه» وغيرهم. 

5 ۰ ۳- قوله: (توضؤوا ما مست النار) أي من أكل ما مسته النار» وهو الذى أثرت فيه النار بطبخ أو 
قلي أو شي. والراد بالوضوء الوضوء الشرعي أي وضوء الصلاة. وهو دليل على أن أكل ما أثرت فيه 
النار من أسباب وجوب الوضوء. واختلف العلماء في هذه المسألة» فذهب الأكثر من السلف والخلف 


إلى عدم انتقاض الوضوء به. وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي به» واستدلت بحديث أبي هريرة 


(۱) فتح الباري لابن حجر ۳۱۱/۱ 


هذا وما في معناه. وأجاب الأولون عنه بوجوه: منها أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» ورد بأن 
الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها. ومنها أنه حمول على الاستحباب لا على الوجوب وهذا اختيار 
الخطابي» وابن تيمية صاحب المنتقى» ورد بأن الأصل في الأمر الوجوب. ومنها أنه لما اختلف أحاديث 
لباب ول ن الراجح ها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد التي - صلی الله عليه وسلم 
-» فرجحنا به حد الانبین؛ وارتضی بهذا النووي ق شرح الهذب وذا يظهر حكمة تصدير البخاري 
حديث ابن عباس الا بالأثر النقول عن الخلفاء الثلائة» قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين 
الصحابة والتابعين» شم استقر الإجماع على أنه لا و ضوع ما مست النار» إلا ما تقدم استثناه من وم 
الإبل. ومنها أنه منسوخ بحديث ابن عباس الذى يتلوه» وبحديث أم سلمة» وحديث ابن عباس الآتيين 
في آخر الفصل الثاني» وما في معناهما من الأحاديث الدالة على ترك الوضوء ما مست النار» واحکمة 
في الأمر بالوضوء من ذلك في أول الاسلام ما کانوا عليه من قلة التنظيف في الجاهلية» فلما تقررت 
النظافة وشاعت في الإسلام» نسخ الوضوء تیسیرا على المؤمنين. وأبدى الشاه ولي الله الدهلوي حكمة 
آخری» وارجع إلى حجة الله. قلت: أقوى الأجوبة عندي هو الثالث فهو أولى من دعوى النسخ. (رواه 


مسلم) وأخرجه أيضا أحمد, والنسائي» وغيرها.". (۱) 


في موطئه بجوازهاء فإنه قال: "وما أخذت به فهو حسن"- انتهى. قلت: والأولى للعمل عندنا والأفضل 
هو أن يكبر في الأولى سبعا وق الثانية مسا والقراءة بعدهما كلتيهما؛ لوجهين: الأول: أنه قد جاء فيه 
أحاديث مرفوعة عديدة. وبعضها صحيح أو حسن» والباقية مؤيدة له وأما ما ذهب إليه أبوحنيفة فلم 
يرد فيه حديث مرفوع غير حديث أبي موسى الأشعري الا وستعرف أنه لا يصلح للاحتجاج» وغير 
حديث الوضين بن عطاء عند الطحاوي» وقد عرفت أنه حديث ضعیف. قال ابن عبد البر: روي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق كثيرة حسان أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى» وخمسا في 


الثانية» من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني» وم يرو 


(۱) مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح ۲۲/۲ 


من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عمل به ذكره ابن قدامة. والوجه الثابي: أنه قد 
عمل به أبوبكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -» وقد قال الحافظ الحازمي في کتاب الاعتبار: 
الوجه الحادي والثلاثون أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني فيكون آكدء 
ولذلك قدم رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعا وخمسا على رواية من روى آربعا كأربع الجنائز؛ لأن 
الأول قد عمل به أبوبكر وعمر فيكون إلى الصحة آقرب والأخذ به أصوب - انتهى. ثم ههنا مسائل 
من متعلقات التكبير» نذكرها مختصرا تتميما للفائدة: إحداها: حكم هذه التكبيرات» قال ابن قدامة: 
التكبيرات سنة وليست بواجبة» فان نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه» قاله ابن عقيل: لأنه سنة 
فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح. وقال القاضي: فيها وجه آخر أنه يعود إلى التكبير؛ لأنه 
ذكره في حله» وهو القيام فيأتي به كما قبل الشروع في القراءة - انتهی مختصرا. وذهب الحنفية إلى وجویا؛ 
كما في البدائع وغيره. قال الحصفكي في الواجبات: وتكبيرات العيدين وكذا أحدها. قال ابن عابدين: 
أفاد أن كل تكبير واجب مستقل - انتهى. وقالت الشافعية: إن كل تكبيرة سنة مؤكدة» فإذا ترك الإمام 
أو المنفرد تكبيرة منها سجد للسهو عنهاء ولا شيء على المأموم في ترك السنن ولو عمدا إذا أتى بما 
الإمام. قال الشوكان : والظاهر عدم الوجوب لعدم وجدان دليل يدل عليه. والثانية: حل دعاء الاستفتاح» 
قال ابن قدامة: يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى» ثم يكبر تكبيرات العيد» ثم يتعوذ ثم يقرأ 
وهذا مذهب الشافعي - وإليه ذهب الحنفية كما في فروعهم» وهو الراجح عندنا -» وعن أحمد رواية 
أخرى أن الاستفتاح بعد التكبيرات اختارها الخلال وصاحبه» وهو قول الأوزاعي؛ لأن الاستفتاح تليه 
الاستعاذة وهي قبل القراءة» ولنا أن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة» فكان في أولها كسائر الصلوات؛ 
والاستعاذة شرعت للقراءة فهى تابعة لماء فتكون عند الابتداء بما لقول الله تعالى: (فاذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجیم) [النحل: 4۸] وقد روى أبوسعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان يتعوذ قبل القراءة» قال: وأيا ما فعل كان جائزاء والثالثة: رفع اليدين مع التكبيرات الزوائد» قال ابن 


3 


قدامة:". (۱) 


)۱ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح 2۳/۵ 


١7‏ -'عن عبد الله بن البارك عن يونس بن يزيد عن الزهري آخبرني سعيد بن المسيب آخبرني جبير 
بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس 
في بني هاشم وبني المطلب فقلت يا رسول الله قسمت لاخواننا بني المطلب ول تعطنا شيئاء يعني بني عبد 
سمس وبني نوفل وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نما بنو هاشم وبنو المطلب 
شيء واحد» قال جبير وم يقسم لبني عبد هس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني 
المطلب» قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي 
يعطيهم منه وعثمان بعده. 
قلت قوله بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد يريد به الحلف الذي كان بين بني هاشم وبين بني الطلب 
في الجاهلية» وقي غير هذه الرواية أنه قال نا لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام» وكان يحبى بن معين يرويه 
نما بنو هاشم وبن المطلب سي واحد بالسين غير المعجمة أي مثل سواء يقال هذا سي هذا أي مثله 
ونظيره. 
وڼ دیث دليل على ثبت سهم ذي القبى لان عثمان وس[ طالباء با ;ااا 
بعد عمر وعقماك» وجاء في هذه الرواية أن أبا بكر لم يقسم هم» وقد جاء في غير هذه الرواية عن على 
أن أبا بكر قسم هم وقد رواه أبو داود. 
قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن البريد حدثنا حسين بن ميمون 





وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم". )0 

۸-"لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج من الثمر» وهذا هو 
عين المساقاة» وهو مذهب الجمهور. قال ابن قدامة: وهذا )۱ -الأمر- عمل به الخلفاء الراشدون 2 
مدة خلافتهم واشتهر ذلك فلم ينكره منک فكان إجماعاء وقال أبو حنيفة: لا بحوز الساقاق لأتما 
إجارة بثمرة مجهولة» والحديث حجة عليه ولا اجتهاد مع النص. ثانيا: استدل البخاري بهذا الحديث على 


(۱) معام السنن ۲۱/۳ 


مشروعية المزارعة مطلقاء سواء كانت الأرض المزروعة بين النخيل والأشجار» أو كانت أرضا بيضاء يعني: 
سواء كانت تبعا للمساقاة» أو كانت وحدهاء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها من زرع أو تمر كما في حديث الباب» وهو مذهب الإمام أحمد وأبي يوسف ومحمد صاحبي 
أبي حنيفة» قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع» وزارع 
علي» وسعد» وابن مسعود» وعمر بن عبد العزيز» والقاسم» وعروة» وابن سيرين» وممن رأى ذلك سعيد 
بن المسيب» وطاووس» والزهري» وابن أبي ليلى. اه. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا تجوز المزارعة 
ی الأرض البيضاء (۲) واسعدلوا بحدیث ابن عمر أنه قال: " ما كنا نری بالمزارغة بأسا حتى ”معنا رافع 
بن خديج يقول: نمی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها "» وبحديث رافع بن خديج عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من كانت له أرض فليزرعهاء أو فليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا 
ربع ولا بطعام مسمى ". أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وأجاب القائلون بجواز المزارعة بأجوبة: منها 
كما قال ابن قدامة: أن أحاديث رافع مضطربة جداء مختلفة اختلافا كثيرا يوجب ترك العمل بها لو 
انفردت» فكيف تقدم على مثل حديثناء أي على حديث الباب. قال الإمام أحمد: حديث رافع 


(۱) " المغني " لابن قدامة ج ه. 
(۲) أما المزارعة على ما بين النخيل والشجر تبعا للمساقاة فقد أجازها مالك والشافعي إذا كانت أقل 
ومنعها أبو حنيفة مطلقا.". (۱) 


8 الأنه عليه الصلاة والسلام- لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات ثم عمل به الخلفاء بعده ثم 
من بعدهم» فكيف يتصور نميه -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك! بل هو محمول على ما رواه البخاري 
عنه قال: «تكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض» فرعا يصاب ذلك وتسلم الأرض» وربما 
تصاب الأرض ويسلم ذلك» فنهانا» فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ» وروي تفسيره أيضا بشيء غير 
هذا من أنواع الفساد وهو مضطرب أيضا. قال الامام رافع يروي عنه في هذا ضروب كأنه يريد أن 


(۱) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ۳۳/۳ 


صلی الله عليه وسلم - ۸ ينهه عنه؛ ولكن قال: «لأن عنح أحدكم آخاه أرضا خير من أن يأخذ عليها 
خراجا معلوما» متفق عليه؛ وأما المساقاة على ما ليس له تمر مأكول كالصفصافء ويقال: له الخلاف 
وذكر ابن قتيبة في كتاب «عيون الأخبار» : أن الخلاف شجر سقط نمره قبل تمامه» وهو الصفصاف. 
وقال الشاعر: 


توق خلافا إن سمحت بموعد 
لتسلم من لوم الورى وتعاق 

فلو صدق الصفصاف من بعد نوره 
إيواء آفة ما لقبوه خلافا 


والسرر والورد ونحوهاء فقيل: لا تصح عليه؛ لأنه لیس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص عليه؛ ولأن 
المساقاة إنما تجوز بجزء من الثمرة» وهذا لا ثمرة له» وقيل: تصح المساقاة على ماله ورق يقصد كتوت أو 
له زهر يقصد كورد ويامين ونحوه إجراء للورق والزهر مجرى الثمرة» قالوا: وعلى قياس ماله ورق أو زهر 
يقصد وشجر له خشب يقصد كحور وصفصاف. وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس. والله أعلم.". 
)۱( 


٠-"وثلث‏ تمن وذلك سدس وثمن والباقي بين الآخرين نصفين وتصح من ثمانية وأربعين» وان عفا 
الرابع عن أحدهما ولم يعف أحدهما عن صاحبه أخذ ممن لم يعف عنه ثلث الثمن والباقي بينهما نصفين 
ويكون الرابع كالعائي في التي قبلها وتصح أيضا من ثمانية وأربعين» وإن عفا الرابع وأحدهما عن الآخر ول 
يعف الآخر فلغير العاقي ربع وسدس والباقي بين العافيين نصفين لكل واحد منهما سدس وثمن وتصح 
من أربعة وعشرين وما يفرع من المسائل فهو على مساق ما ذكرناه باب المساقاة وهي أن يدفع إنسان 
شجرة إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه يجزء معلوم له من الثمرة» وسميت مساقاة لأا 


(۱) الأسئلة والأجوبة الفقهية ۲۱۲/۵ 


۲١ 


مفاعلة من السقي لأن أهل الحجاز أكثر حاجتهم إلى السقي لكونهما يسقون من الآبار» فسميت بذلك 
والأصل في جوازها السنة والإجماع أما السنة فما روى عبد الله بن عمر قال عامل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من نمر أو زرع متفق عليه» وأما الإجماع فقال أبو جعفر علي 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع وهذا عمل به 
الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم واشتهر ذلك ول ينكره منكر فكان إجماعا". (۱) 


١-"(مسألة)‏ (تحوز المساقاة في نمر النخل وف كل شجر له تمر مأكول ببعض ثرته) هذا قول 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبه قال سعيد بن المسيب وسالم ومالك والثوري والاوزاعي 
وأبو يوسف ونحمد واسحاق وأبو تور وقال داود لا بحوز إلا في تمر النخل لأن الخبر إا ورد کا فيه» 
وقال الشافعي لا تجوز إلا في النخل والكرم لأن الركاة تحب في ثمرتهماء وف سائر الشجر قولان (أحدهما) 
لا تجوز فيه لأن الرّكاة لا تحب في نمائها فأشبه مالا ثمرة له وقال آبو حنيفة» وزفر لا تجوز بحال لأتما 
إجارة بثمرة لم تخلق أو إجارة بثمرة مجهولة أشبه إجارته بثمرة غير الشجر الذي يسقيه ولنا ما ذكرنا من 
الحديث والاجماع ولا يجوز التعويل على ما خالفهما فإن قيل راوي حديث خيبر ابن عمر وقد رجع عنه 
فقال. 
كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن المخابرة ولا 
ينعقد الاجماع مع خالفته» ويدل على نسخ حديث ابن عمر أيضا رجوعه عن العمل به إلى حديث رافع» 
قلنا لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع ولا حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
م يزل يعامل أهل خیبر حتى مات ثم عمل به الخلفاء بعده ثم من بعدهم فكيف يتصور نمی النبي صلى 
الله عليه وسلم عن شئ ثم يخالفه؟ أم كيف يعمل ذلك في عصر الخلفاء ولم يخبرهم من مع النهي وهو 
حاضر معهم وعالم يفعلهم؟ فلو صح خبر رافع لوجب حمله على ما يوافق السنة والإجماع» على أنه قد 


روي 2 تفسیر خبر". )۳( 


(۱) الشرح الكبير على متن المقنع ه/عهه 
)۲( الشرح الکبیر على متن القنع ۵۵/۵ 
۲۲ 


5""ويحذا قال الحسن وأبو قلابة والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» لأن الحكم لا يجوز برؤية 
خط 
الشاهد بالشهادة فكذا ههنا وأبلغ من هذا أن الحاكم لو رأى حكمه خطه تحت ختمه وم يذكر أنه 
حكم به أو رأى الشاهد شهادته بخطه ولم يذكر الشهادة لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم با وجده ولا للشاهد 
الشهادة ما رأى خطه به فههنا أولى» وان كتب وصيته وقال اشهدوا علي مما في هذه الورقة أو قال هذه 
وصيتي فاشهدوا علي با فقد حكي عن أحمد أن الرجل إذا كتب وصيته وختم عليها وقال للشهود 
اشهدوا علي ما في هذا الكتاب لا يجوز حتى يسمعوا منه ما فيه أو يقرأ عليه فيقر با فيه وهو قول من 
مينا ي المسألة الأولى ويحتمل جوازه على ما نقله عن أحمد إسحاق بن إبراهيم في المسألة قبلها وذكره 
الخرقي» ومن قال ذلك عبد الملك بن يعلى ومكحول وفیر بن ابراهيم ومالك والليث والاوزاعي ومحمد 
بن مسلمة وأبو عبيد واسحاق وروي عن سالم بن عبد الله وقتادة وسوار بن عبد الله بن الحسن ومعاذ بن 
معاذ العنبريين وهو مذهب فقهاء أهل البصرة وقضاتحم واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى عماله وأمرائه في أمر ولايته وأحكامه وسننه ثم ما عمل به الخلفاء الراشدون المهديون بعده من 
كتبهم إلى ولاعمم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج والأموال". (۱) 


والنبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم 
إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع» وهذا عمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكر» فكان كالإجماع. 

(تجوز المساقاة في النخل) وعليه اقتصر داود (وفي كل شجر له تمر مأكول) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ؛ 
لأن كثيرا من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر ففي بحویز المساقاة دفع الحاجتين» وحصول المنفعة 
هما فجاز كالمضاربة» والنتفع به كالمأكول» ومقتضی ما ذكروه أتما لا تصح على ما لا نمر له كالجوز» أو 
له تمر غير مقصود کالصنوبر» ذكره في " المغني "» و ' الشرح " بغير خلاف نعلمه إذ ليس منصوصا 
علیه» ولا هو في معنى المنصوص لکن إن قصد ورقه کالتوت» أو زهره كالورد» فالقياس جوازه ؛ لأنه في 
معنى الثمرة لكونه يتكرر كل عام» وعکن آخذه. وقد يقال إن المنصوص يشمله (بعض ثمرته) أي بجزء 


(۱) الشرح الكبير على متن المقنع 4377/5 
۳ 


مشاع کالثلث ونحوه للخبر» لا على صاع» أو آصع» أو نمرة نخلة بعينها لما فيه من الغرر» إذ يحتمل أن لا 
يحصل الا ذلك» فيتضرر المالك» أو يكثر الحاصل فيتضرر العامل» وتکون التسمية له ؛ لأن المالك 
يستحق بالأصل» ومقتضاه أن تكون من تلك الثمرة» فلو شرط له نمر نخل غير الذي ساقاه عليه» أو تمرة 
سنة غير الذي ساقاه عليها لم يصح لمخالفة موضوعهاء ولا فرق فيه بين السقي والبعل عند من يجوزها. 
أصل: لا يقال ابن عمر قد رجع عما روى لقوله: «كنا نخابر أربعين سنة حت حدثنا رافع بن خديج أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - تمى عن المخابرة» ؛ لأنه لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع 
؛ لأنه - عليه السلام - لم بزل يعامل أهل خيبر حتى مات ثم عمل به اقا ثم من بعدهم» فكيف 
يتصور نيه - عليه السلام - عن ذلك» وقد روى طاوس أن أعلمهم - يعني ابن عباس - آخبر أنه - 
صلى الله عليه وسلم - ۸ ينه عنه» وقال ؛ «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه أجرا 


معلوما» » متفق علیه ثم حديث رافع محمول على ما". (۱) 


4 - اتصح وصية من اعتقل لسانه بماء ويحتمل أن يصح» وان وجدت وصيته بخطه. صحت؛ 
ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليه بما فيها. 
لووأشار إليهم أن يقعدوا» . رواه البخاري. وأخرجه ابن عقيل وجها إذا اتصل باعتقال لسانه 
الوت» والاول أشهرء والفرق واضح (وإن وجدت وصيته بخطه) الثابت بإقرار وارثه أو ببينة (صحت) 
نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم» وفيه: وعرف خطه. وكان مشهور الخط يقبل ما فيها؛ لقوله - 
عليه السلام -: «ما حق امرئ» الخبر» فلم يذكر شهادة, ولأن الوصية يتسامح فيهاء ويصح تعليقها 
على الخطر والغرر وغیره. فجاز أن يتسامح فيها بقبول الخط كرواية الحديث وكتابة الطلاق (ويحتمل أن 
لا تصح حتى يشهد عليها بما فيها) هذا رواية عن أحمد» وهي قول الحسن وأبي ثور؛ لأن الحكم لا يجوز 
برؤية خط الشاهد بالشهادة فكذا هناء وأبلغ منه الحاكم» فلو كتبها وختمها وأشهد عليه بما فيهاء لم 
يصح على المذهب؛ لأن الشاهد لا يعلم ما فيهاء فلم يجز أن يشهد علیه, ككتاب القاضي إلى القاضي 
وفيها رواية ذكرها الخرقي» وهي قول جماعة من التابعين» ومن بعدهم» وعليه فقهاء البصرة وقضاهاء 
واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى عماله وأمرائه في أمر ولايته» وأحكامه» 


۳۹۱/۶ المبدع في شرح المقنع‎ )١( 
۳ 


وسننه م عمل به الخلفاء إلى عماهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج والأموال مختومة» لا يعلم حاملها 
ما فيهاء وأمضوها على وجههاء وهذا أولى من النع لظهور دليله» ومن الأصحاب من خرج في کل مسألة 
رواية من الأخرى» وهذا إذا لم يعلم رجوعه عنهاء وإن طالت مدته وتغيرت أحوال الموصي؛ لأن الأصل 
بقاؤه» فلا يزول حكمه بمجرد الاحتمال كسائر الأحكام. 

فائدة: يستحب أن يكتب وصيته» ويشهد عليها؛ لأنه أحوط لماء وأحفظ لما فيهاء وقد روى سعيد عن 
فضيل بن عیاض عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن آنس» قال: كانوا يكتبون في صدور 
وصاياهم: بسم الله الرهن الرحيم» هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك 


له» وآن مدا عبده» ورسوله» وأن". 00 


۰ ۲- | کتاب المساقاة] 

الساقاة: أن یدفع الرجل شجره إلى آخره لیقوم بسقيه» وعمل سائر ما يحتاج إليه» بجزء معلوم له من 
ثمره. وإنغا ميت مساقاة لأتما مفاعلة من السقي؛ لأن أهل الحجاز آکثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ 
لأنم یستقون من الآبار» فسمیت بذلك. والأصل في جوازها السنة والاجماع؛ آما السنة» فما روی عبد 
الله بن عمر. - رضي الله عنه - قال: «عامل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أهل خیبر بشطر ما 
یخرج منهاء من نمر أو زرع. حدیث صحیح» » متفق عليه 

وأما الاجماع فقال آبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعن 
آبائه: «عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
ثم أهلوهم إلى اليوم یعطون الثلث والريع. وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم» » واشتهر 
ذلك» فلم ينكره منكرء فكان إجماعا. فإن قيل: لا نسلم أنه م ينكره منكرء فان عبد الله بن عمر راوي 
حديث معاملة أهل خيبر» قد رجع عنه» وقال: كنا نخابر أربعين سنة» حتى حدثنا رافع بن خديج» «أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمى عن المخابرة» 

وهذا بمنع انعقاد الإجماع» ويدل على نسخ حديث ابن عمر» لرجوعه عن العمل به إلى حديث رافع بن 
خديج. قلنا: لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع» ولا حديث ابن عمر؛ لأن النبي - صلى 


(۱) المبدع في شرح المقنع ۲۳۱/۰ 


لله عليه وسلم - لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات؛ ثم عمل به الخلفاء بعده» ثم من بعدهم» فكيف 
يتصور تمي النبي - صلی الله عليه وسلم - عن شيء يخالفه؟ أم كيف يعمل بذلك في عصر الخلفاء وم 
يخبرهم من مع النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حاضر معهم» وعالم بفعلهم» فلم يخبرهم, 
فلو صح خبر رافع لوجب له على ما يوافق السنة والإجماع 

على أنه قد روي في تفسیر خبر رافع عنه ما يدل على صحة قولناء فروی البخاري بإسناده قال: كنا 
نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض» فرعا يصاب ذلك وتسلم الأرض» وربما تصاب الأرض 
ويسلم ذلك» فنهيناء فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. وروي تفسيره أيضا بشيء غير هذا من أنواع 
الفساد» وهو مضطرب جدا. قال الأثرم: معت آبا عبد الله يسأل عن حديث رافع بن خديج» نی 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الزارعة فقال: رافع روي عنه في هذا ضروب. كأنه يريد أن 
اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه. وقال طاوس: إن أعلمهم يعني ابن عباس آخبرني» أن النبي - صلى 


الله عليه وسلم - ۸ ينه عنه» ولكن قال: «لأن ينح أحدكم أخاه أرضه خير من أن". 00 


-"والدليل على جواز المساقاة والمزارعة: حديث ابن عمر رضى الله عنهما: "أن النی صلى الله 
عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع"» متفق عليه» وروی مسلم: "أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ومهم شطر ثمرها"؛ 
آي: نصفه» وروی الامام أحمد:: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة 
على النصف"» فدل هذا الحديث على صحة المساقاة. 
قال الإمام ابن القيم: "وقي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من تمر أو زرع؛ 
فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر» واستمر على ذلك إلى حين وفاته» ولم ينسخ البتة» واستمر 
عمل الخلفاء الراشدين عليه» وليس من باب المؤاجرة» بل من باب المشاركة» وهو نظير المضاربة سواء" 
ال 
وقال الموفق بن قدامة: "وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم» واشتهر ذلك» فلم ينكر» فكان 
إجماعا"» قال: "ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع» وكثير من أهل النخيل والشجر 


(۱) المغني لابن قدامة ۲۹۰/۰ 


۳۹ 


یعجزون عن عمارته وسقیه ولا عکنهم الاستشجار عليه وكثير من الناس لا شجر لحم ويحتاجون إلى الثمر؛ 


ففي تحويزها دفع امحاجتین". (۱) 


۷-"لحديث ابن عمر: عامل النبي صلی الله عليه وسلم آهل خيبر» بشطر ما يخرج منها من تمر 
أو زرع. متفق عليه (۱) وقال آبو جعفر: عامل النبي صلی الله عليه وسلم أهل خیبر بالشطر ثم آبو 
بکر» ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ثم أهلوهم إلى اليوم (۲) . 


(۱) ولسلم: دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضهاء على أن يعملوها من آمواشم وهم شطر ثمرهاء أي 
نصفه ولأحمد: دفع خيبر - أرضها ونخلها - مقاسمة على النصف. فدل على صحة المساقاة. وقال ابن 
القيم: وقي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة» من تمر أو زرع» فإنه صلى الله عليه 
وسلم عامل أهل خی واستمر على ذلك إلى حين وفاته» ولم ينسخ ألبتة» واستمر عمل الخلفاء الراشدين 
عليه» وليس من باب المؤاجرة» بل من باب المشاركة» وهو نظير المضاربة سواء. 

(۲) ذكره ف المغني. وأبو جعفر: محمد بن علي» بن الحسين» بن علي» بن أبي طالب. ثقة فاضل توفي 
سنة ۵ ۱۱ه. 

وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: ما بالدينة هل بيت هجرة إلا یزرعون على الثلث والربم» وزارع 
علي» وسعد بن مالك» وابن مسعود» وعمر بن عبد العزيز» والقاسم» وعروة» وآل أبي بكرء وآل علي» 
وال عمر. وعن طاووس أن معاذ بن جبل آکری الأرض على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأبي 
بكر» وعمرء وعثمان» على الثلث. والربع» فهو يعمل به إلى يومك هذا رواه ابن ماجه» وذكر البخاري 
آثارا كثيرة عن السلف توجب أنه لم ينقل خلاف في الجواز» وتمسك بذلك الجمهور» وعليه عمل المسلمين 
في سائر الأمصارء قال الموفق: وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم» واشتهر ذلك» فلم ينكره 
منكر» فكان إجماعا. قال: ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والاجماع وكثير من أهل النخيل 
والشجر يعجزون عن عمارته وسقیه. ولا يمكنهم الاستئجار عليه» وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون 


(۱) الملخص الفقهي ۱۰/۲ 
۳۷ 


إلى الثم ففي تحويزها دفع الحاجتين» وتحصيل لمصلحة الفتتین.". (۱) 


۸- لقطة (أو) يدخلا فيها (غرامة) من ضمان غصب أو آرش جناية أو مهر وطء ونحوها فان 


أدخلا ذلك فهي الفاسدة وتقدمت. 


[باب المساقاة والمناصبة والمزارعة] 
جمعها في باب لاشتراكها في الأحكام (المساقاة) مفاعلة من السقي؛ لأنه أهم أمرها وكانت النخل 
باحجاز تسقى نضحاء أي من الآبار» فيعظم أمره وتكثر مشقته وهي (دفع أرض وشجر له نمر مأكول) 
خرج به الصفصاف والحور» والعفص» ونحوه» والورد ونحوه (لمن يغرسه) ويعمل عليه بجزء مشاع معلوم من 
ثمرته أو منه وهي المناصبة وتان (أو) دفع شجر له تمر مأكول (مغروس معلوم) بالمشاهدة (لمن يعمل 
عليه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته) لا منه ولا بآصع أو دراهم ویأي فعلمت: أن المساقاة 
أعم من المناصبة. 

(والمزارعة) مشتقة من الزرع وتسمى مخابرة من الخبار بفتح الخای وهي الأرض اللينة ومؤاكرة» والعامل 
فيها خبير ومؤاكر (دفع أرض وحب لن يزرعه ويقوم عليه» أو) دفع حب (مزروع) ینمی بالعمل (لمن 
يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من التحصل) والأصل في جوازها السنة فمنها ما روى ابن عمر قال «عامل 
النبي - صلی الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع» متفق عليه. 

وقال أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر 
بالشطره ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع " وهذا تحمل 
به الخلفاء الراشدون ولم ينكر فكان كالإجماع؛ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأن كثيرا من الناس لا شجر 
شم ويحتاجون إلى الثمر؛ وأهل الشجر يحتاجون إلى العمل ففي بحویزها دفع للحاجتين» وتحصيل لنفعة 
كل منهما فجاز كالمضاربة. 

(ویعتبر کون عاقديهما) أي المساقاة والمزارعة (جائزي التصرف) ؛ لأن كلا منهما عقد معاوضة فاعتبر 
ها ذلك كالبيع (فتجوز المساقاة في كل شجر له نمر مأكول) وان لم يكن نخلا ولا كرما لما تقدم لا يقال: 


(۱) حاشية الروض المربع ۲۷۲/۰ 


۳/۸ 


ابن عم قد" 017 


48"رجع عما روى» لقوله " كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن النبي - صلى 
لله عليه وسلم - «تمى عن المخابرة» ؛ لأنه لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع؛ لأنه - 
صلی الله عليه وسلم - لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات ثم عمل به الخلقام بعده» ثم من بعدهم. 
فكيف يتصور نميه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بل هو محمول على ما روى البخاري عنه قال " 
كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض فرعا يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب 
الأرض ويسلم ذلك فنهينا فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ " وروی تفسيره أيضا بشيء غير هذا من 
أنواع الفساد» وهو مضطرب أيضا قال الإمام: رافع يروى عنه في هذا ضروب كأنه يريد: أن اختلاف 
الروايات عنه يوهن حديثه فعلى المذهب لا تصح المساقاة على ما ليس له تمر مأكول» كالصفصاف» 
والسرو» والورد ونحوهاء؛ لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص عليه؛ ولأن المساقاة ما تكون 
نو من اه هذا لخر لد 
(وقال الوفق) والشارح (تصح) المساقاة (على ماله ورق یقصد. كتوت» أو له زهر يقصد كورد ونحوه) 
كياسمين» إجراء للورق والزهر مجرى الثمرة (وعلى قياسه) أي قياس ماله ورق أو زهر يقصد (شجر له 
خشب كحور وصفصاف) لكن صرح الوفق والشارح: أا لا تصح في الصنوبر والحور والصفصاف 
ونحوها بلا خلاف» مع أن خشبه مقصود أيضا فكيف يقاس على كلامهما ما صرحا بنفيه إلا أن يقال: 
القصد منه إلزامهما الحجة» أي هذا لازم لكم مع أنكم لا تقولون به وقوله (بجزء مشاع معلوم من ثمره) 
متعلق بقوله: فتجوز المساقاة (أو) من. 
(ورقه ونحوه) كزهره على قول الموفق والشارح (بجعل) أي يسمى ذلك الجزء (للعامل) أو لرب الشجرء 
فيكون ما عداه للعامل كما تقدم في المضاربة. 


(ولو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات كالقطن) الذي يؤخذ مرة بعد أخرى (و) 
ك (القائی) من نحو بطيخ وقناء. 
(و) ك (الباذنجان ونحوه) لم تصح»؛ لأن ذلك ليس بشجر وتصح الزارعة عليه على مقتضى ما يأ 


(۱) کشاف القناع عن متن الاقناع 2۳۳/۳ 


۲۹ 


تفصيله (أو) ساقاه (على شجر لا نمر له» كالحور والصفصاف لم يصح على الأول) كما تقدم. 


(وتصح) المساقاة (بلفظ مساقاة) مساقاة لأنه لفظها الموضوع لما (و) بلفظ (معاملة ومفالجة» واعمل 


بستاق هذا حتى تكمل نرته". (۱) 


-"أكرى الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان» على 
الثلث والربع» فهو يعمل به إلى يومك هذا. رواه ابن ماجه. وقال البخاري: قال قيس بن مسلم» عن أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» والمعنى شاهد 
بذلك ودال عليه» فان كثيرا من أهل الشجر يعجزون عن عمارته وسقيه. ولا يمكنهم الاستئجار عليه 
وكثير من الناس لا شجر هم ويحتاجون إلى الثمر» ففي محويز المساقاة بحویز للحاجتين» وتحصيل الفغتين؛ 
كالمضاربة بالأثمان. وما روي عن ابن عمر: أنه قال: «كنا نخابر أربعين سنة حت حدثنا رافع بن خديج 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمى عن المخابرة» . فمحمول على رجوعه عن معاملة فاسدة؛ 
فسرها رافع في حديثه. ولا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع؛ «لأنه - عليه الصلاة والسلام 
- لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات» ‏ ثم عمل به الخلفاء بعده ثم من بعدهم» فكيف يتصور نميه - 
عليه الصلاة والسلام - عن ذلك؛ بل هو محمول على ما روى البخاري عنه: قال «كنا نكري الأرض 
بالناحية منها تسمى لسيد الأرض فربما يصاب ذلك» وتسلم الأرض ورعا تصاب الأرض» ويسلم ذلك» 
فنهانا» » فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ ". وروي تفسيره أيضا بشيء غير هذا من آنواع الفساد 
وهو مضطرب أيضا. قال الإمام: رافع يروى عنه في هذا ضروب كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه 
و 
وقال طاوس: إن أعلمهم - يعني ابن عباس - أخبرني: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينهه عنه 


ولكن قال: لأن عنح أحدكم أخاه أرضا خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما» . متفق عليه 


: ولا تصح المساقاة على (شجره) - أي شجر الذي له تمر مأكول - بجزء من الشجر أو منه ومن الثمر 
وعلى ما ليس له ثمر» ويأتي» ولا إن جعل للعامل كل الثمرة ولا جزءا مبهما كسهم ونصيب. ولا ثمرة 


(۱) کشاف القناع عن متن الاقناع 2۳۳/۳ 


شجرة فأكثر معينة» وعموم قول المقن: له نمی شمل ما لو". (۱) 


۱- دية منفعة الا کل 

قال رحمه الله: [والأكل] لو جنى عليه جناية عطلت منفعة الأكل فأصبح لا یستطیع أن يأكل ولفا 
يؤكل» أو لا يستطيع بلع الطعام» أو يستضر في أكله» فان الذي اختاره المصنف رحمه الله وجماعة وهو 
منصوص عليه في مذهب الحنابلة أنه تحب الدية كاملة» وهذا مبني على أن الأصل ملحق به نظيره» فأنت 
إذا نظرت إلى أن السمع حاسة والبصر حاسة» وهي منفعة قائمة بذاتماء فالأكل منفعة قائمة بذاتما 
وعليها أود وقوام البدن وبما يرتفق الإنسان» وإذا كان عمر رضي الله عنه قد قضى بأن الرجل الذي 
ضرب الرجل فأفسد نكاحه وهي شهوة من الشهوات لا تعدل شهوة الأكل؛ لأن الأكل أعظم منها بل 
حياة الانسان موقوفة على الأكلء فإذا كان هذا فيما عمل به الخلفاء رحمهم الله وقضوا به وقالوا أنه 
يلتحق ما هو أولى» فان منفعة الأكل أعظم.". (۲) 


۲- وذا فسدت عنده فان سقى الأرض وكركا ولم يخرج شيء فله أجر مثله لأنه في معنى إجارة 
فاسدة» وهذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض» وان كان البذر من قبله 
والكري أيضاء لأن قضية واحدة رويت بألفاظ مختلفة فيجب تفسيره با يوافق الآخر. 
ولأنه لو صح خبره, وامتنع تأويله وتعذر الجمع لوجب حمله على أنه منسوخ» وحديث خيبر منسوخ 
لقول نسخه لأنه عمل به الخلفاء الراشدون - رضي الله تعالی عنهم - بعد النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ولا نسخ بعده. 
وأما حديث جابر في النهي عن المخابرة يحب حمله على أحد الوجوه التي حمل عليها خبر رافع. فإنه روى 
حديث خيبر عنه فيجب الجمع بين حديثه» ثم لو حمل على المزارعة لكان منسوخا بقصة خیبر. وكذا 
القول في حديث زيد بن ثابت. ولو قال أصحاب الشافعي: يحمل أحاديثكم على الأرض التي بين 
النخل» وأحاديث النبي على الأرض البيضاء جمعا بينهما. 
قلنا: هذا بعيد لأن خراج خيبر أربعون ألف وسق فينبغي أن تكون بلدة كبيرة» والرواة رووا القصة على 


(۱) مطالب أولي النهی ق شرح غاية المنتهى عإووه 


(۲) شرح زاد الستقنع للشنقيطي ۱۰/۳۰۵ 
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العموم من غير تفصيل» ولأن ما ذكره يفضي إلى تقييد كل واحد من الحديثين» وما ذكرناه حمل لأحدهما. 
قلت: ما ذكره غير مسلم لما ذكرنا أن حديث خيبر لا يدل على جواز عقد المزارعة» وذلك بطريق الجزية» 
أو خراج المقاسمة» وقوله: إن حديث رافع مضطرب غير قوي» لأن الحديث بالاضطراب في ألفاظه يقول 
مرة كذاء ومرة كذا لا يرد. وما قال من النسخ غير صحیح, لأن النسخ نقيض المعارضة. وحديث خيبر 
لا يدل على الزارعة» فكيف التعارض. 

وقوله: خارج عن محل الخلاف غير صحيح» لأن الخلاف في النهي لا في الكري شيء معلوم. وق الجملة: 
جواب كلامه أن حديث خيبر لا يدل على جواز المزارعة لما ذكرناء وإِنما أوله أصحاب الشافعي على 
تقدير التسليم لما أن النهي جاء في المزارعة بلفظها صريحا. 


[فساد المزارعة] 

م: (وإذا فسدت عنده) ش: أي إذا فسد عقد الزارعة عند أبي حنيفة م: (فإن سقى الأرض وكرها) ش: 
هذا بیان حكم الفساد فكذلك ذكره بالفای يقال: كرب الأرض إذا قلبها للحرث والمصدر كرب بالكسر 
م: (ولم يخرج شيء فله أجر مثله؛ لأنه في معنى إجارة فاسدة) ش: أي لأنه عقد المزارعة» وفي " شرح 
الطحاوي ": فلما لم يخرج عنده كان الخراج كله لصاحب البذر» فان كان البذر من قبل رب الأرض 
فالخارج كله له» ويطيب له ويتصدق به؛ لأن ذلك كله نما ملك» ويجب عليه أجر مثل تلك المزارع» 
أشار إليه بقوله: م: (وهذا) ش: أي الحكم المذكور. 

م: (إذاكان البذر من قبل صاحب الأرض وان كان البذر من قبله) ش: أي من قبل المزارع م:". (۱) 


۳-آوعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شنا رواه 
أحمد والبخاري بمعناه. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الانصار للپی صلى الله عليه وسلم: اقسم بیننا وبين إخواننا 
النخل. 
قال لاء فقالوا تكفونا العمل ونشرككم في الثمرة» فقالوا “معنا وأطعنا. 


(۱) البناية شرح الحداية 1۸۰/۱۱ 


۲۲ 


وعن طاوس 

الثلث والربع» فهو يعمل به إلى يومك هذا. 

رواه ابن ماجه. 

قال البخاري وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر قال: ما بالدينة آهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث 
والربع» وزارع على وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزیز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل 
قال وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر . 

وان جاءوا بالبذر فلهم کذا. 

وقال الشافعي: ساقی رسول الله صلی الله عليه وسلم أهل خیبر على أن نصف الثمر شم فکان یبعث 
عبد الله بن رواحة فیخرص بينه وبينهم» ثم یقول: إن شئتم فلکم وان شئتم فلی. 

والمساقاة على إطلاقها أن يدفع الرجل إلى آخر شجره ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم 
له من ثمره» إلا أن هذا التعريف على سعتة يقتضى وقوع غبن وغرر إذا ظل على إطلاقه» فقيد الشافعي 
هذا المفهوم الواسع وقصره على ما يكفل الرفق بالعامل وصاحب المال» فخص المساقاة في قوله الجديد 
بالنخل والكروم وخصها داود بالنخل فقط وتحاوز مالك فجعلها تشمل الزرع والشجر واستثنى منها 
البقول» وأجازها عبد الله بن دينار في البقول» وجعلها أحمد في الشجر والنخل والكرم وقد ثبتت المساقاة 
بالسنة والاجماع» فأما السنة فقد مضى حديث ابن عمر المتفق علیه وأما الاجماع فقد قال أبو جعفر 
أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع» وهذا عمل به الخلفاء 
الراشدون في مدة خلافتهم» واشتهر ذلك فلم ينكره أحدء فان عبد الله ابن عمر الذى روى حديث 
معاملة أهل خيبر قل رجع عنه وقال: كنا تخاب . )۱( 


(۱) اجموع شرح المهذب 4۰۰/۱4 
1 


6 - آربعین سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تى عن المخابرة. 
وهذا بمنع انعقاد الاجماع ويدل على نسخ حديث ابن عمر لرجوعه عن العمل به إلى حديث رافع. 
(قلت) هذا الكلام فيه نظر لانه لا يجوز حمل حديث رافع على مخالفة الاجماع ولا حديث ابن عم 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم بزل يعامل أهل خيبر حتى مات ثم عمل به الخلفاء من بعده؛ ثم من 
بعدهم» فكيف يتصور نی الرسول عن شئ ثم يخالفه؟ أم كيف يعمل بذلك في عهد الخلفاء ولم يخبرهم 
مت ی و يععليم كلم برهم 
قال ابن قدامة: فلو صح خبر رافع لوجب له على ما یوافق السنة والاجماع وعلی أنه قد روی في تفسیر 
خبر رافع عنه ما بدل على صحة قولناء فروی البخاري بإسناده قال: كنا نکری الارض بالناحية منها 
تسمی لسيد الارض, فرعا یصاب ذلك وتسلم الارض» ورعا تصاب الارض ویسلم ذلك فنهینا. 
فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ» روی تفسیره آیضا بشی غير هذا من آنواع الفساد وهو مضطرب 
جدا وستل أحمد بن حنبل عن حديث رافع فقال: رافع روى عنه في هذا ضروب قال الاثرم كأنه یری أن 
اختلاف الروايات عنه يوهن حدیثه وقال طاوس: إن أعلمهم - يعنى ابن عباس - أخبر أن البي صلى 
لله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال " لان يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما 
" متفق عليه وأنكر زيد بن ثابت حديث رافع عليه» وكيف يجوز نسخ أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم 
حتى مات وهو يفعله ثم أجمع عليه خلفاؤه وأصحابه بعد بخبر لا يجوز العمل به ولو لم يخالفه غيره» ورجوع 
ابن عمر إليه يحتمل أنه رجع عن 
شئ من المعاملات الفاسدة التى فسرها رافع في حديثه. 
وأما غير ابن عمر فقد أنكر على رافع ولم يقبل حدينه وحمله على أنه غلط في روايته والمعنى يدل عليه. 
فإن كثيرا من اصحاب النخيل والكروم يعجزون عن سقيه والقيام على شنونه. وقال الماوردى في الحاوى: 
والمساقاة في تسميتها ثلاثة تأويلات» أحدها أتما". (۱) 


-٥‏ وقول محمد بن نصر المروزي من الشافعية» (۱) وهو قول جماعة من التابعين منهم سام وعبد 


الملك بن يعلى قاضي البصرة (۲) . 


(۱) المجموع شرح الهذب 401/١4‏ 
ا 


فان كتبها بحضرتمم وأشهدهم عليهاء دون علم با فيها فنا تنفذ عند المالكية» وهو رواية عن أبي يوسف 
إذا أودعه عندی (۳) وهو مذهب أحمد إن عرف خطه. والعمل حينعذ بالخط لا بالاشهاد. وممن قال 
ذلك عبد الملك بن يعلى ومكحول والليث والأوزاعي ومحمد بن مسلمة وأبو عبيد واسحاق, واحتج أبو 
عبيد بكتب رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى عماله وأمرائه في أمر ولايته وأحكام سننه» ثم ما عمل به 
الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم إلى ولاتهم الأحكام التي تتضمن أحكاما في الدماء والفروج 
والأموال» يبعثون با ختومة لا يعلم حاملها ما فيهاء وأمضوها على وجوهها. وذكر استخلاف سليمان 
بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بكتاب كتبه وختم عليه. قال ابن قدامة: ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع 
شهرته في علماء العصر فكان إجماعا (4) . 

ولا تنفد عند أي حنيفة والشافعية» وهو محكي عن أحمد بن حنبل» قال صاحب المغني: ووجهه أنه كتاب 
لا يعلم الشاهد ما فيه» فلم يجز أن يشهد عليه» ككتاب القاضي إلى القاضي. (5) 


(۱) الخرشي ۸ / ۰۱۹۰ والروضة 5 / ۰۱۱ 

(۲) شرح أدب القاضي للخصاف ۳ / ۳۳۸. 

(۳) الخرشي ۸ / ۰۱۹۰ وشرح أدب القاضي للخصاف ۳ / ۲ ۳. 
(6) کشاف القناع > / ۰۳۳۷ والمغني ۰۸٩ / ٦‏ ۰۷۰ 


(ه) شرح الروضة ۳ / 4۲ والمغني 7 / ۰1۹ ۰۷۰ وشرح أدب القاضي للخصاف ۳ / ۱ ۲.. (۱) 


7 "أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع (۱) فهذا عمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد 
فكان كالإجماع؛ ولأتمما من عقد الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر فيجوز اعتبارا بالضاربت 
والجامع دفع الحاجة» فان صاحب المال قد لا يهتدي إلى العمل» والمهتدي إليه قد لا يجد الال؛ فمست 
الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما. 
قال ابن جزي في حكم المساقاة: وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين: وهما الاجارة المجهولة» وبيع ما 
لم يخلق (بيع المعدوم) . 


47/۵ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


وخالف أبو حنيفة في ذلك وذهب إلى عدم الجواز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام ى عن الخابرق 
فقيل: ما المخابرة؟ قال: المزارعة بالثلث والربع. (۲) 

ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فلیزرعها آخاه» ولا يكاريها بقلي ولا بربع» 
ولا بطعام مسمى (۳) ولأن الأجر مجهول أو 


(۱) حديث: " عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خبير بالشطر ثم آبو بكر " أخرجه ابن حزم في 
احلی (۸ / ۲۱ - ط المنيرية) » وقي إسناده إرسال 

(۲) حديث: " نمی عن المخابرة. فقيل: ما المخابرة؟ قال: المزارعة بالثلث والربع ". أخرجه البخاري 
(الفتح ه / ٠١‏ - ط السلفية) » ومسلم (۳ / ١١175‏ ط الحلبي) 

(۳) حديث: " من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث أو بربع ولا بطعام مسمى 
". أخرجه أبو داود (۳ / ۹۸۹ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث رافع بن خديج وأصله في 


صحيح مسلم (۳ / ۱۱۸۱ - ط الحلبي)". (۱) 


۷- وقال الشافعية: إن دخلوا بأمان وشرط الامام علیهم أن يأخذ منهم عشر بحارتمم أو آکثر 
أو آقل أخذ منهی وان لم يشرط بل عقد م الأمان على دمائهم لم يأخذ من آمواهم شيئا إن دخلوا 
بأموالهم» إلا بشرط أو طيب آنفسهم. وسواء كان هؤلاء المستأمنون من قوم يعشرون المسلمين إن دخلوا 
وذهب الحنابلة إلى أن الحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان وابحر فانه يؤخذ من بحارته العشر دفعة واحدق 
سواء أكان كبيرا أم صغيراء وسواء أكان ذكرا أم أنثى» وسواء أعشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم 
ل لأن عمر رضي الله عنه أخذ من أهل الحرب العشرء واشتهر وم ينكرء عمل به الخلفاء من بعده؛ ولا 
يؤخذ العشر من أقل من عشرة دنانير» وذكر الموفق أن للإمام ترك العشر إذا رأى المصلحة في ذلك (۲) 


ثانيا: أهل الذمة: 


۲۲/۱۰ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
۳۹ 


۲ - أهل الذمة: هم غير المسلمين من النصارى» والیهود. والمجوس الذين يقيمون في دار الإسلام 


وقد اختلف الفقهاء فيما إذا انتقل الذمي 


(۱) الأم ٤‏ / ۲۰۵. 
(۲) کشاف القناع ۳ / ۲۱۳۸ (۱) 


-"أمية وميمونة رضي الله عنهم " «آن النبي - صلی الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلی 
ولم يتوضأ " متفق عليهاء وقوله: " ولا تتوضئوا من لحوم الغنم» ". 
وعن سويد بن النعمان قال: " «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر حتى إذا كنا 
بالصهباء - وهي من أدن خيبر - صلی بنا العصر» ثم دعا بالأطعمة» فلم يؤت إلا بسويق» فأكلنا 
وشربناء ثم قام إلى المغرب» فمضمض ومضمضناء ثم صلى بنا الغرب ولم يتوضأً» " رواه أحمد والبخاري. 
ويدل على أن ذلك هو الناسخ (فعل) الخلفاء الراشدين» فإنهم كانوا لا يتوضئون مما غيرت النار» وإذا 
اختلفت الأحاديث عن البي - صلى الله عليه وسلم - نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون» فإغم 
أعلم بتأويلها وناسخهاء وإذا زال الوجوب بقي الاستحباب» لا سيما وقد ذهب خلق من الصحابة 


والتابعين إلى وجوب الوضوء منهاء وقال رجال من التابعين:". (۲) 


-"ويقرر ذلك أن الخلفاء الراشدين بعده أفردوا الحج. 
وإذا اختلفت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون؛ 
فروى أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن: أنه سأل عروة بن الزبير فقال: «قد حج الي - صلی الله عليه 
وسلم - فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأء ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن عمرق 
[ثم حج أبو بکر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرق ثم عمر مثل ذلك ثم حج 
عثمان» فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية وعبد الله بن عمرء ثم 


٠١ 4/9٠ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


(۲) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (۷۲۸) ۳۰/۱ 


۳۷ 


حججت مع أبي الزبير بن العوام» فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة] ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها 
عمرق وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد من مضى ما کانوا يبدءون بشيء حتى یضعوا أقدامهم 
من الطواف بالبیت ثم لا يحلون» وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت 
يطوفان به» ثم لا يحلان» وقد أخبرتني أمي أنما أهلت هي وأختهاء والزبير وفلان وفلان بعمرة» فلما 
مسحوا الركن حلوا» . رواه البخاري. 

وأيضا: فان المتعة تفتقر إلى دم فان كان دم جبران فالنسك التام الذي". (۱) 


٠‏ -"الجواب الثالث: أنه لو تيقنا أنه تزوجها محرما لكان حديث عثمان هو الذي يجب أن يعمل 
به لأوجه: 
أحدها: أن حديث عثمان ناقل عن الأصل الذي هو الإباحة» وحديث ابن عباس مبق على الأصل› 
فان قدرنا حديث ابن عباس متأخرا لزم تغيير الحكم مرتين» وان قدرنا حديث عثمان متأخرا لكان تزوج 
ميمونة قبل التحريم» فلا يلزم إلا تغيير احکم مرة واحدة فيكون أولى. 
الثاني: أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضية قبل فتح مكة وقبل فرض الحج» كما تقدم» ولم تكن 
أحكام الحج قد مهدت» ولا محظورات الاحرام قد بينت» وحديث عثمان إنما قاله صلى الله عليه وسلم 
بعد ذلك ؛ لأن النهي عن اللباس والطيب إنما بين في حجة الوداع» فكيف النهي عن عقد النكاح؟ إذ 
حاجة الحرمين إلى بيان أحكام اللباس آشد من حاجتهم إلى بیان حكم النکاح؛ والغالب أن البيان إنما 
يقع وقت الحاجة. فهذه القرائن وغيرها تدل - من كان بصيرا بالسنن كيف كانت تسن» وشرائع الإيمان 
كيف كانت تنزل -: أن النهي عن النكاح متأخر. 
الثالث: أن تزوجه فعل منه» والفعل يجوز أن يكون خاصا به» وحديث عثمان تمي لأمته» والمرجع إلى 
قوله أولى من فعله» ومن رد نص قوله وعارضه بفعله فقد أخطأ. 
الرابع: أن حديث عثمان حاظر وحديث ابن عباس مبیح» والأخذ بالحاظر أحوط من الأخذ بالمبيح. 
الخامس: أن أكابر الصحابة قد عملوا بموجب حديث عثمان» وإذا اختلفت الاثار عن رسول الله صلى 


(۱) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (۷۲۸) ۰۰/۲ 


۳۸ 


الل عليه وسلم نظرنا إل ما عمل به الخلفاء ار وا عاي خد مى ااا تنما لها رل ان 
عباس» وقد علم مستند فتواه» وعلم أن من حرم نكاح الحرم من الصحابة يجب القطع بأنه إنما فعل ذلك 
عن علم عنده خفي على من لم يحرمه, فإن إثبات مثل هذه الشريعة لا مطمع تي دركه بتأويل أو قياس» 
وأصحاب رسول "0 


عمل الخلفاء 


١-"لأنه‏ لا بد من نسخ أحد الخبرين ويستحيل القول بنسخ خبر خيبر لكونه معمولا به من جهة 
النبي صلى الله عليه وسلم الى حين موته ثم من بعده إلى عصر التابعين فمتى كان نسخه؟ فأما حديث 
جابر في النهي عن المخابرة فيجب حمله على أحد الوجوه التي حمل عليها خبر رافع فإنه قد روي حديث 
خيبر أيضا فيجب الجمع بين حديثيه مهما أمكن ثم لو حمل على الزارعة لكان منسوخا بقصة خيبر لا 
ستحالة نسخها كما ذكرنا وكذلك القول في حديث زيد بن ثابت» فإن قال أصحاب الشافعي تحمل 
آحادیثکم على الأرض التي بين النخيل وأحاديث النهي على الأرض البيضاء جمعا بينهما قلنا هذا بعيد 
لوجوه خمسة (أحدهما) أنه يبعد أن تكون بلدة كبيرة يأ منها أربعون ألف وسق ليس فيها أرض بيضاء 


(۱) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (۷۲۸) ۲۰۵/۳ 


۲۹ 


ويبعد أن يكون قد عاملهم على بعض الأرض دون بعض فينقل الرواة كلهم القصة على العموم من غير 
تفصيل مع الحاجة إليه (الثاني) أن ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه وما ذكرناه دلت عليه بعض 
الروايات وفسره رواية بما ذكرناه» وليس معهم سوى الجمع بين الأحاديث والجمع بينهما بحمل بعضها 
على ما فسره رواية به أولى من التحكم ما لادليل عليه (الثالث) أن قوم يفضي إلى تقييد كل واحد من 
الحديثين وما ذكرناه حمل لأحدها على بعض محتملاته لاغير (الرابع) أن فيما ذكرناه موافقة عمل الخلفاء 
الراشدين وأهليهم وفقهاء الصحابة وهم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وسنته ومعانيها فكان أولى من قول من خالفهم (الخامس) أن ما ذهبنا إليه مجمع عليه على ما رواه أبو 
جعفر رحمه الله عليه وما روي في مخالفته فقد بينا فساده فيكون هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم". 
۱۳0( 





۲-ابسرف» وعن ربيعة بن أبي عبد الرهن عن سلیمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما إسناده جيد» رواه أحمد والترمذي ١‏ 
وحسنه وقالا: لا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر بن ربيعة. 
ولالك۲ عن ربيعة عن سليمان مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث آبا رافع مولاه ورجلا من 
الأنصار فزوجاه ميمونة وهو بالمدينة قبل أن يخرج» وکذا رواه الشافعي» وقال ابن السیب: إن ابن عباس 
وهل. وقال أيضا: آوهم رواهما الشافعي۳ أي ذهب وهه إلى ذلك» ويجوز أن يكونا بمعنى غلط وسهاء 
يقال وهل في الشيء وعن الشيء يوهل وهلا بالتحريك. وللبخاري؛ وأبي داوده هذا المعنى» عن ابن 
السیب. وهذا يدل "على" أن حديث ابن عباس خطاء وكذا نقل أبو الحارث عن أحمد أنه خطأء ثم 
قصة ميمونة مختلفة» كما سبق» فيتعارض ذلك» وما سبق لا معارض له ثم رواية الحل أولى؛ لأنه آکش 
وفيها صاحب القصة والسفير فيهاء ولا مطعن فيهاء ويوافقها ما سبق» وفيها زيادة» مع صغر ابن عباس 
إذن» ويمكن الجمع بأن ظهر تزويجها وهو محرم» أو فعله خاص به» وعليه عمل الخلفاء الراشدین. 


م EO ESED‏ ورد يا و ند يد اي ا" لس لور ور و وي 
١‏ أحمد ۲۲۷۱۹۷ الترمذي ٤١"‏ ۸". 


(۱) الشرح الكبير على متن المقنع 2۸9/۰ 


۲ في الموطأ ۳٤۸"‏ ". 
AS TET‏ 
4 م جده 2 مظانه. 


5 ف ا "(Ato‏ )۱ 


وکان يقول: «لا ينكح ارم ولا ينكح, ولا بخطب على نفسه ولا على غيره» . رواه الشافعي» 
ورفعه الدارقطني. وظاهره لا فرق بين أن يتزوج أو يزوج محرمة أو يكون وكيلا أو وليا نقله الجماعة؛ وسواء 
تعمد أو لاء وأجازه ابن عباس لروايته أنه - «- عليه السلام - تزوج ميمونة» وهو محرم» . متفق عليه. 
ولأحمد, والنسائي: وهما محرمان ولأنه عقد ملك به الاستمتاع فلم يحرمه الإحرام كشراء الإماء. 

وجوابه: ما روى يزيد عن ميمونة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالاء وبنى بها حلالاء 
وماتت بسرف» إسناده جيد. رواه أحمد» وقال الترمذي غریب. ولسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة 
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال. وكانت خالتي» وخالة ابن عباس» . وعن ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن یسار» عن أبي رافع «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة 
حلالاء وببى با حلالاء وكنت الرسول بينهما» إسناده جيد. رواه أحمد, والترمذي» وحسنه» وقال ابن 
المسيب: وهل ابن عباس» وفي رواية: وهم» رواهما الشافعي. 

وبالجملة فقصة ميمونة مختلفة» ورواية الحل آکثر» وفيها صاحب القصة» والسفير فيهاء ولا مطعن فيها 
مع موافقتها لما تقدم» وفيها زيادة مع صغر ابن عباس إذن» وعکن حمل قوله: وهو حرم أي: في الشهر 
الحرام أو البلد الحرام كقولهم: قتل عثمان محرماء أو تزوجها حلالاء وظهر تزويجها وهو محرم. ثم لو وقع 
التعارض فحدیثنا أولى؛ لأنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك فعله. ويحتمل أن يكون خاصا 
به» وعليه عمل الخلفاء؛ وعقد النكاح يخالف شراء الأمة؛ لأنه يحرم بالعدة» والردة» واختلاف الدین؛ 
وكون المنكوحة أختا له من الرضاع والنكاح يراد به الوطء غالباء بخلاف شراء الأمة»". (۲) 


(۱) الفروع وتصحيح الفروع 415/5 
(۲) المبدع في شرح المقنع ۱۶۳/۳ 
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ل ووالقاسم وعروة» وآل أبي بكرء وآل عم وابن سيرين» وعامل عمر على أنه إن جاء بالبذر فله 
الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. 

وحكى أبو الخطاب ف المساقاة رواية بمنعهاء وعن ابن عباس الأمران» وحديث رافع وان كان في 
الصحيحين ففيه اضطراب كثير. 

قال ابن المنذر: وقد أنكره فقيهان من الصحابة زيد بن ثابت» وابن عباس» لا يقال: آحادینکم محمولة 
على الأرض التي بين النخيل» وأحاديث النهي على الأرض البيضاء ؛ لأنه بعيد من أوجه: أولا: أنه يبعد 
أن تكون بلدة كبيرة يأتي منها أربعون ألف وسق ليس فيها أرض بيضاءء وتبعد معاملتهم بعضهم على 
بعض لنقل الرواة القصة على العموم» ثانيا: لا دليل على ما ذكرتم من التأويل» وما قلناه ورد مفسراء 
ثالثا: إن قولكم يفضي إلى تقييد کل من الحديثين» وما ذكرناه فيه حمل أحدهما على الآخرء رابعا: إن 
عمل الخلفاء والفقهاء من الصحابة وغيرهم دال على ما ذکرنا. خامسا: إن مذهبنا صار مجمعا عليه فلا 
يجوز لأحد خلافه مع أن القياس يقتضيه ؛ لأن الأرض عين تنمى بالعمل» فجازت المعاملة عليها ببعض 
نمائها كالمال في المضاربة» والنخل في الساقاق والحاجة داعية إليها لكون أصحاب الأرض لا يقدرون 
على زرعهاء والأكثر يحتاجون إلى الزرع ولا أرض» فاقتضت الحكمة جوازها.". (۱) 


ه-"الثالث أن أحاديث رافع مضطربة جداء مختلفة اختلافا كثيرا. يوجب ترك العمل جا لو انفردت؛ 
فكيف يقدم على مثل حديثنا؟ قال الإمام أحمد: حديث رافع ألوان. وقال أيضا: حديث رافع ضروب. 
وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لذلك. منها الذي ذکرناه 
ومنها خمس أخرى. وقد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة؛ زيد بن ثابت» وابن عباس 
قال زید بن ثابت: أنا أعلم بذلك من وإنغا سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلين قد اقتتلاء فقال: 
" إن كان هذا شأنكم» فلا تکروا اطزارع " رواه آبو داود والائرم. وروی البخاري» عن عمرو بن دينار» 
قال: قلت لطاوس: لو ترکت الخابرق فم یزعمون أن النبي - صلی الله عليه وسلم - نى عنها. قال: 
إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرنٍ أن النبي - صلی الله عليه وسلم - لم ينه عنهاء ولکن قال: " أن يمنح 


(۱) المبدع في شرح المقنع 401/5 
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أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما " 

ثم إن أحاديث رافع منها ما خالف الإجماع» وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق» ومنها ما لا 
يختلف في فساده» كما قد بيناء وتارة يحدث عن بعض عمومته. وتارة عن سماعه» وتارة عن ظهير بن 
رافع» وإذا كانت أخبار رافع هكذاء وجب إخراجها واستعمال الأخبار الواردة في شأن خيبر» الجارية 
جری التواتر» التي لا اختلاف فيهاء وبا عمل الخلفاء الراشدون وغيرهم» فلا معنى لتركها ثل هذه 
الأحاديث الواهية. 

الجواب الرابع أنه لو قدر صحة خبر رافع» وامتنع تأويله» وتعذر الجمع» لوجب حمله على أنه منسوخ؛ 
لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين» ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر؛ لكونه معمولا به من جهة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - إلى حين موته, ثم من بعده إلى عصر التابعين» فمتى كان نسخه؟ وأما حديث 
جابر في النهي عن الخابرق فيجب حمله على أحد الوجوه التي حمل عليها خبر رافع؛ فإنه قد روى 
حديث خيبر أيضاء فيجب الجمع بين حديثيه» مهما أمكن» ثم لو حمل على المزارعة» لكان منسوخا 
بقصة خيبر؛ لاستحالة نسخها كما ذكرناء وكذلك القول في حديث زيد بن ثابت 

فان قال أصحاب الشافعي: تحمل آحادیثکم على الأرض التي بين النخيل» وأحاديث النهي عن الأرض 
البيضاء جمعا بينهما. قلنا: هذا بعيد لوجوه خمسة: أحدها أنه يبعد أن تكون بلدة كبيرة يأ منها أربعون 
ألف وسق» ليس فيها أرض بيضاءء ويبعد أن يكون قد عاملهم على بعض الأرض دون بعضء فينقل 
الرواة كلهم القصة على العموم من غير تفصیل» مع الحاجة إليه.". (۱) 


-٦‏ "الثاني أن ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه» وما ذكرناه دلت عليه بعض الروايات» وفسره 
الراوي له با ذكرناه» وليس معهم سوى الجمع بين الأحاديث» والجمع بينهما بحمل بعضها على ما فسره 
رواية به أولى من التحكم بما لا دليل عليه. 
الثالث أن قولهم يفضي إلى تقييد کل واحد من الحديثين» وما ذكرناه حمل لأحدها وحده. 
الرابع أن فيما ذكرناه موافقة عمل الخلفاء الراشدين» وأهليهم» وفقهاء الصحابة» وهم أعلم بحديث رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته ومعانيهاء وهو أولى من قول من خالفهم. الخامس» أن ما ذهبنا إليه 


(۱) المغني لابن قدامة ۳۱۱/۰ 
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مجمع علیه فان آبا جعفر روى ذلك عن كل أهل بيت بالمدينة» وعن الخلفاء الأربعة وأهليهم» وفقهاء 
الصحابة واستمرار ذلك وهذا ما لا يجوز خفاؤه» ولم ينكره من الصحابة منکر فكان إجماعا 

وما روي في مخالفته» فقد بينا فساده» فيكون هذا إجماعا من الصحابة - رضي الله عنهم -» لا يسوغ 
لأحد خلافه. والقياس يقتضيه» فان الأرض عين تنمى بالعمل فيهاء فجازت المعاملة عليها ببعض نمائهاء 
كالأثمان في المضاربة» والنخل في المساقاة» أو نقول: أرض» فجازت المزارعة عليهاء كالأرض بين النخيل. 
ولأن الحاجة داعية إلى المزارعة؛ لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعهاء والعمل عليهاء والأكرة 
يحتاجون إلى الزرع. ولا أرض هم» فاقتضت حكمة الشرع جواز المزارعة» كما قلنا في المضاربة والمساقاة 
بل الحاجة ها هنا آكد؛ لأن الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره» لكونه مقتاتاء ولكون الأرض لا ينتفع 
كما إلا بالعمل عليهاء بخلاف المال» ويدل على ذلك قول راوي حديثهم: تحانا رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - عن آمر كان لنا نافعا. والشارع لا ينهى عن النافع» وإنما ينهى عن المضار والمفاسد» فيدل 
ذلك على غلط الراوي في النهي عنه وحصول المنفعة فيما ظنه منهيا عنه. إذا ثبت هذاء فان حكم 
امزارعة حكم المساقاة» في أتما ما تجوز بجزء للعامل من الزرع» وفي جوازهاء ولزومهاء وما يلزم العامل ورب 
الأرض» وغير ذلك من أحكامها. 


[فصل كان في الأرض شجر وبينه بياض أرض فساقاه على الشجر وزارعه الأرض التي بين الشجر] 
(4۱۳۹) فصل: وإذا كان في الأرض شجرء وبينه بياض أرض» فساقاه على الشجر وزارعه الأرض التي 
بين الشجر جازء سواء قل بياض الأرض أو کثر» نص عليه أحمد» وقال: قد دفع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - خيبر على هذا. وبهذا قال كل من أجاز المزارعة في الأرض الفردة. فإذا قال: ساقيتك على 
الشجر وزارعتك على الأرض بالنصف. جاز. وان قال: عاملتك على الأرض والشجر على النصف» 
جاز؛ لأن". (۱) 


۷- "والدلیل على جواز المساقاة والمزارعة: حديث ابن عمر رضى الله عنهما: "أن البی صلى الله 
عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من نمر أو زرع"» متفق عليه» وروی مسلم: "أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وهم شطر ثمرها"؛ 


(۱) المغني لابن قدامة ۳۱۲/۵ 


٤ 


آي: نصفه» وروی الامام أحمد:: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة 
على النصف"» فدل هذا الحديث على صحة المساقاة. 

قال الإمام ابن القيم: "وني قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من تمر أو زرع؛ 
فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر» واستمر على ذلك إلى حين وفاته» ولم ينسخ البتة» واستمر 
عمل الخلفاء الراشدين عليه» وليس من باب المؤاجرة» بل من باب المشاركة» وهو نظير الضارية سواء" 
انتهى. 

وقال الموفق بن قدامة: "وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم» واشتهر ذلك» فلم ینکر» فكان 
إجماعا"» قال: "ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع» وكثير من أهل النخيل والشجر 
يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجار عليه» وكثير من الناس لا شجر لحم ويحتاجون إلى الثمر؛ 


ففی بحویزها دفع احاجتین . )۱( 





۸- ولا يباح إلا لمن له أكل اليتة (۱) . 
السابع: عقد النکاح (۲) وقد ذکره بقوله (ويحرم عقد نکاح) فلو تزوج احرم» أو زوج محرمة (۳) أو كان 
ولياء أو وکیلا في النکاح حرم (ولا یصح) (4) لما روی مسلم عن عثمان مرفوعا لا ینکح احرم ولا ینکح 
(ء) . 


(۱) أي ولا یباح الصيد الذي ذبحه الحرم الضطر إلى أكله إلا لمن بباح له أكل الميتة» وهو الضطر. 
(۲) أي السابع من حظورات الإحرام عقد النکاح؛ قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن الحرم لا يعقد عقد 
نكاح لنفسه ولا لغيره. 

(۳) أو غير محرمة» فلا مفهوم له بل احرمة وغيرها سوای يحرم عليه ولا يصح» وهو مذهب مالك 
والشافعي» سواء تعمد أولاء لصريح الخبر» والآثار الآتية وغيرهاء ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه» فمنع 
صحة عقده ولأنه من دواعيه» فمنعه الإحرام منه کالطیب. فيقع فاسدا. 

)٤(‏ أي النکاح» وفاقا لمالك والشافعي» والاعتبار بحالة العقد لا بحالة الوكالة فلو وكل محرم حلالاء 


(۱) الملخص الفقهي ۱۰/۲ 


فعقده بعد أن حل صح» ولو وکل حلا حلالاء فعقده بعد أن أحرم هو أو موكله فيه لم يصح» ولا يصح 
أن يقبل له النكاح» ولو وكله ثم أحرم» فللوكيل عقده إذا حل لزوال المانع. 

(ه) الأول: بفتح الياء وكسر الکاف. أي: لا يعقد لنفسه والثاني بضم الياء وكسر الكاف» أي: لا يتولى 
العقد لغيره» وفيه ولا خطب ولأبي داود وغيره عن عمر مرفوعا مثله» وعن عمر أنه كان يقول: لا ينكح 
الحرم» ولا ينكح» ولا بخطب على نفسه ولا على غيره» رواه الشافعي وغيره» ولأحمد عنه مرفوعاء أن 
رجلا أراد أن يتزوج فنهاه وما في الصحيحين عن ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو 
محرم» فقال ابن المسيب» وأحمد» وغيرهما وهم رضي الله عنه. 

والصواب ما رواه مسلم عن ميمونة» أنه تزوجها وهو حلالء ولأبي داود: بسرف ولأحمد والترمذي» عن 
أي رافع: تزوج ميمونة حلالاء وبني بها حلالاء وكنت السفير بينهما واسناده جيد» ورواية الجل آولی» 
وفيها صاحب القصة» ولا مطعن فيهاء بل ذكر بعضهم آغما متواترة ويوافقها ما سبق» وابن عباس إذ ذاك 
وروي مالك. والشافعي» وغيرهما: أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم؛ فرد عمر نکاحه» وعن علي» وزيد 
معناه» رواهما أبو بكر النيسابوري» وف البدع: وعليه عمل الخلفاء ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه» 
وعقد النكاح يراد به الوطء غالباء فحرم مبالغة في حسم مواد النكاح عن الحرم.". (۱) 


9-"لحديث ابن عمر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر» بشطر ما يخرج منها من تمر أو 
نم عمر ثم عشمان» ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم (۲) . 


(۱) ولسلم: دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضهاء على أن يعملوها من آمواشم» وهم شطر ثمرهاء أي 
نصفه ولأحمد: دفع خيبر - أرضها ونخلها - مقاسمة على النصف. فدل على صحة الساقاة. وقال ابن 
القيم: وي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة» من ثمر أو زرع» فإنه صلى الله عليه 
وسلم عامل أهل خيبر» واستمر على ذلك إلى حين وفاته؛ وم ينسخ ألبتة» واستمر عمل الخلفاء الراشدين 


(۱) حاشية الروض المربع ۳۰/4 
٦‏ 


عليه» وليس من باب المؤاجرة» بل من باب المشاركة» وهو نظير المضاربة سواء. 

(۲) ذكره ف المغني. وأبو جعفر: محمد» بن علي» بن الحسين» بن علي» بن أبي طالب. ثقة فاضل توفي 
سنة ۵ ۱۱ه. 

وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: ما بالدينة هل بيت هجرة إلا یزرعون على الثلث والربم» وزارع 
علي» وسعد بن مالك وابن مسعود» وعمر بن عبد العزیز» والقاسم» وعروة» وآل أبي بکر وآل علي 
وال عمر. وعن طاووس أن معاذ بن جبل آکری الأرض على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأبي 
بكر» وعم وعثمان على الثلث. والربع» فهو يعمل به إلى يومك هذا رواه ابن ماجه» وذکر البخاري 
آثارا كثيرة عن السلف توجب أنه لم ینقل خلاف في الجواز» وقسك بذلك الجمهور» وعلیه عمل السلمین 
في سائر الأمصارء قال الوفق: وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم» واشتهر ذلك» فلم ينكره 
منكر» فكان إجماعا. قال: ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والاجماع وكثير من أهل النخيل 
والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه» ولا يمكنهم الاستئجار عليه» وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون 


إلى الثم ففي تحويزها دفع الحاجتين» وتحصيل لمصلحة الفتتین.". (۱) 


-٠‏ إلا واحدة (۱) (ولا تغلظ) اليمين (إلا فيما له خطر) كجناية لا توجب قوداء وعتق ونصاب 
زکاق فللحاكم تغليظها )۲( وان أ الحالف التغلیظ ١‏ يكن ناكلا ف 1 


(۱) ولأن في الله کفاية فوجب أن يكتفي باسمه في اليمين» وجاء في کتاب الله ل وأقسموا بالله) [فیقسمان 
بالله] أربع شهادات بالله] ولأن لفظابلالة: علم على ربنا تبارك وتعالى» لا یسمی به غیره. 

(۲) لا فیما دون ذلك» وتغلیظها باللفظ: كوالله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة الطالب 
الغالب الضار النافع» الذي یعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدورء وتغلیظها بالزمان: أن يحلف بعد 
العصرء أو بين الأذان والإقامة. 

وتغليظها بالمكان بمكة» بين الرکن والباب» وبالقدس: عند الصخرة وبالدينة بالروضة وبقية البلاد عند 
منبر الجامع» قال ابن رشد: وعليه عمل الخلفاء؛ وقال الشافعي: وم يزل عليه العمل بالمدينة ومكة» قال 


(۱) حاشية الروض الربع ۲۷۰/۵ 


۷ 


الشيخ: ولا يحلف بطلاق» وفاقا للأئمة الأربعة» وذكره ابن عبد البر إجماعا. 

(۳) حكي إجماعاء وقطع به الأصحاب وقي النكت: لأنه قد بذل الواجب عليه» فيجب الاكتفاء به 
ويحرم التعرض له» ونظره لجواز أن يقال: يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه» قال الشيخ: قصة مروان مع 
زید» تدل على أن القاضي› إذا رأى التغليظ فامتنع من الإجابة» أدى ما ادعى به» ولو ۸ يكن كذلك» 
ما كان في التغليظ زجر قط. 

قال في النكت: وهذا الذي قاله صحیح, والزجر والردع علة التغلیظ, اه وقيل إن أبي التغليظ لزمه وإلا 
لم يكن للتغليظ فائدة» وقال الشيخ: متى قلنا هو مستحب. فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصمء يكون 
ناكلا.". (۱) 


١١-"يزرعه‏ ويقوم عليه. أو) دفع (مزروع ليعمل عليه) المدفوع له (بجزء مشاع معلوم من التحصل) 
وتسمى مخابرة من الخبار بفتح الخاء وهي الأرض اللينة ومواكرة والعامل فيها خبير وأكار ومواکر» ويشهد 
لجوازها حديث ابن عمر وتقدم وزارع علي وسعد وابن مسعود وغيرهم والحاجة داعية إليها كالمضاربة 
والمساقاة بل الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره لكونه مقتاتا وحديث رافع تقدم الجواب عنه. وحديث 
جابر في النهي عن الخابرة يعارضه حديثه في خيبر فیجمع بينهما مهما أمكن» فإن تعذر حمل على أنه 
منسوخ ؛ لاستحالة نسخ قصة خيبر لاستمرار عمل الا با 


(ويعتبر) لساقاة ومناصبة ومزارعة (كون عاقد كل) منهما (نافذ التصرف) بأن يكون حرا بالغا رشيدا ؛ 


لأنما عقود معارضة أشبهت البيع. 


(وتصح مساقاة بلفظها) كساقيتك على هذا البستان ونحوه (و) تصح بلفظ (معاملة ومفالحة. و) بلفظ 
(اعمل بستاني هذا) حتى تكمل نُرته على النصف مثلا (ونحوه) ما يؤدي ذلك المعنى ؛ لأنه القصد. 
فأي لفظ دل عليه انعقدت به كالبيع (و) تصح مساقاة بلفظ إجارة (مع مزارعة) أي: وتصح الزارعة 
أيضا (بلفظ إجارة) كاستأجرتك لتعمل على هذا البستان حتى تكمل نرته بثلثها أو استأجرتك لتزرع 
هذا الحب بهذه الأرض وتعمل عليه حتى يتم بالربع ونحوه ؛ لأن هذا اللفظ مؤد للمعنى. 


(۱) حاشية الروض المربع 1۲۹/۷ 


1:۸ 


(و) تصح مساقاة ومزارعة (على ثمرة وزرع موجودين ينميان بعمل) ؛ لأنمما إذا جازا في المعدومين مع 


كثرة الغرر فعلى الموجودين مع قلته أولى. 


(وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم) كالنصف والثلث (ما يخرج منها) أي: الأرض المؤجرة طعاما كان 
كبر وشعير أو غيره كقطن وكتان وهي إجارة حقيقة يشترط لما شروط الإجارة. فكما تصح بالدراهم 
تصح بالخارج منها. وقال أبو الخطاب: ومن تبعه هي مزارعة بلفظ الإجارة وعلم منه أنه لو أجره بآصع 
معلومة ما يخرج منها لم تصح كما لو كان الجزء المشاع مجهولا. 


(فإن لم تزرع) أرض أجرت بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها قلت: أو زرعت فلم تنبت (نظر) بالبناء 
للمجهول (إلى معدل المغل) من إضافة الصفة إلى الموصوف أي: إلى الغل المعدل أي: الموازن لما يخرج 
منها لو زرعت (فيجب القسط المسمى) لرب الأرض» فان فسدت فأجرة المثل. 


(و) تصح إجارة أرض (بطعام معلوم من جنس الخارج) منها (أو) من (غيره) بأن آجرها سنة لزرع بر 


بقفيز بر ولم يقل مما يخرج منها أو بقفيز شعير". )١(‏ 


۲- قالوا: لأتهما يشهدان أن هذا كتاب القاضى إليه» وهذا كاف فان المقصود هو الشهادة على 
أن هذا الكتاب هو كتاب القاضي الأول إلى القاضي الثاني وإن لم يقرأ عليهما مع ما في القراءة من ظهور 
شىء من الأسرار ونحو ذلك وهذا القول أصح. 


۳- والقول الثالث» وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن القيم: أنه يصح ولو لم يشهد عليه ما دام أن 
المكتوب عليه عرف أن هذا هو كتاب القاضى الأول إليه. 


فاذا تاه من حائل أو من الرياض كتابا من القاضى فلان وهذا هو خطه وعليه ختمه فإنه يقبل ذلك» 
وذلك لأن القصود هو العلم أو غلبة الظن أن هذا هو کتاب القاضي إليه وقد حصل ذلك. 


(۱) شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ۲٠٤/۲‏ 
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قال ابن القيم: " وهذا هو عمل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال من عهد البی صلى الله عليه وسلم إلى 
الآن "ا. ه أي أنمم يعتمدون على كتب بعضهم لبعض. 

وهذا هو الراجح في هذه المسألة. 

وهذه القضية لا يحتاج إليها في عصرنا هذاء لأنه قد وجدت طرق أخرى لإرسال الرسائل. 


باب القسمه 


القسمة: هي جعل الشيء أقساما 

والقسم: هو النصيب 

قال:] لا تجوز قسمة الأملاك التى لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضاء الشركاء [. 

إذا كان بين شريكين مال كأرض ونحو. فلا يجوز قسمتها إن كانت لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض» فلا 
جوز قسمتها إلا برضا الشرکاء. 


وما هو الضرر؟ 
فيه روایتان عن الأمام أحمد 
(۱) الرواية الأولى: وهي المشهورة عند المتأخرين: أن الضرر هو نقصان القيمة بعد القسم في كل نصيب 
أو في نصيب آحدها. 
والرواية الثانية: وهو القياس على قول الموفق وهو قول الخرقى: أن الضرر هو ألا يمكن الإنتفاع فيها بعد 
اا 

١-"القول‏ الراجح في حد الخمر 
ولذلك نقول: تبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين جلدة» ثم يزيد القاضي والحاكم متى رأى 
المصلحة في ذلكء فبين المصنف رحه الله أنه يجلد ثمانين على ما اختاره طائفة من العلماء وهو مذهب 
الجمهور كما ذكرناء والصحيح أن الحد أربعون جلدة, ويجوز أن يزاد بشرط نظر الامام ولا يزاد هكذاء 


(۱) شرح زاد الستقنع للحمد ۳/۳۰ 


ولا يقال: إن الثمانين حد ثابت لا ينقص حد الخمر عنه» بل نقول: إن الثمانين اجتهاد من القاضي 
متى رأى الصلحة أن يبلغ الثمانين أبلغهاء وإلا اقتصر على القدر الأصلي وهو أربعون. 

فیقتصر على القدر الأصلي إذا كان شارب الخمر شربها لأول مرة» أو كان في بيئة لا تعرف شرب الخمر 
فشرکا لأول مرة» ولم ينهمكوا في شرب الخمر؛ لأنه عندنا زجر الشارب» وعندنا زجر غيره» فهي عقوبة 
للشارب. وزجر لغيره» فالشارب إذا كان لأول مرة ويرجى توبته ورجوعه فإنه يجلد الأربعين» وأما إذا كان 
يخشى منه الاسترسال أو فعلها وأصر -كما ذكر بعض العلماء- أو كرر ذلك فانه يجلد ثمانين جلدة 
زجرا له» ومعونة له على نفسه أن يكف عن شرب ما حرم الله عز وجل. 

قال المصنف رجه الله: فقال: [وأربعون مع الرق] . 

وهذا على الأصل الذي ذكرناه» أن عقوبة الأحرار ضعف عقوبة المماليك» وذكرنا دليل ذلك في حد 
الزناء وأنه جرى على ذلك عمل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فكلهم كانوا يجلدون 


الاماء اليد ن ايرد نصف ما جلدرة به الأحرار "۰ © 


٤‏ ١-"يجب‏ في كل مسافة عدوی نصب قاض فيجري ف المتعين وغيره ما مر من أحكام التعيين 
وعدمه في الطلب. والقبول في وطنه ودون مسافة العدوى منه دون الزائد على ذلك؛ لأنه تعذيب لما فيه 
من ترك الوطن بالكلية؛ لأن عمل القضاء لا غاية له» بخلاف سائر فروض الكفايات المحوجة إلى السفر 
كالجهاد وتعلم العلم» نعم لو عين الامام قاضيا وأرسله إليها لزمه الامتثال» والقبول» وإن بعدت؛ لأن 
الإمام إذا عين أحدا لصا المسلمين تعين. وعلى هذا التفصيل يحمل قول الرافعي: إنما م يكلف السفر 
لما فيه من التعذيب بحجر الوطن؛ إذ القضاء لا غاية له واعتراض ابن الرفعة له بقول ابن الصباغ وغيره 
يلزم الإمام أن يبعث قاضيا لمن ليس عندهم قاض. 
وقد جمع الأذرعي بنحو ما ذكرته فقال: يتعين حمل ما ذكره الرافعي عن الأئمة على وجود صالح للقضاء 
في البلد البعوث إليه» أو بقربه وكلام ابن الصباغ وغيره على عكس ذلك؛ إذ لا ريب في وجوب البعث 
حينئذ على الامام ووجوب امتثال أمره» وإلا وهو ما اقتضاه كلام الرافعي لزم تعطيل الحقوق في البلاد 
التي لا صالح فيهاء ومن ثم أبطل البلقيني كلام الرافعي نقلا ودليلاء» ومنه «أنه - صلى الله عليه وسلم - 


(۱) شرح زاد المستقنع للشنقيطي ١١/۳۸۲‏ 


۱ 


أرسل عليا إلى اليمن قاضيا وأبا موسى ومعاذا» واستمر على ذلك عمل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. 


(تنبیه) 

المولي للقاضي الامام أو نائبه» نعم الناحية الخارجة عن حکمه يوليه بها من يرجع آمرهم إليه اتحد» أو 
تعدد فان فقد فأهل الحل» والعقد منهم كما می وقد يؤخذ من ذلك أن السلطان أو نائبه لو عزل قاضيا 
من بلد بعيدة عنه ولم يول غيره» أو ولى من لم يصل للبلد لتعويقه في الطريق 

وولا يحب أي: على من تعين عليه القضاء طلب ولا قبول في غير بلده قال في شرحه: وظاهر 
كلامه أنه لو كان ببلد صالحان» وولي آحدها لم يجب على الآخر ذلك أي: الطلب. والقبول في بلد 
آخر ليس به صالحء والأوجه الوجوب عليه لثلا يتعطل البلد الآخر إن لم يشملها حكم الأول مع انتفاء 
حاجة بلده إليه. اه. وخالفه النهاية» والمغني فقالا: فلو كان ببلد صالحان» وولي آحدها لم يحب على 
الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح خلافا لبعض المتأخرين. اه. 

(قوله: فيجري) إلى قوله: نعم في المغني. (قوله: فيجري في المتعين إخ) (تنبيه) 

حكم المقلدين الآن حكم اجتهدین في الأصلح وعدمه كما قاله بعض المتأخرين. اه. مغني. (قوله: في 
الطلب. والقبول) ظرف للأحكام وقوله: في وطنه إل متعلق بقوله: فيجري إل وكان الأولى أن يقول: 
فيجري ما مر من أحكام الطلب. والقبول في المتعين وغيره في التعين وعدمه في وطنه إلخ. (قوله: لأنه) 
أي: إيجاب القبول لما فوق مسافة العدوى (قوله: بخلاف سائر فروض الكفايات إلخ) فإنه يمكنه القيام 
بماء والعود إلى الوطن. اه. مغني. 

(قوله: إليها) أي: إلى ناحية. (قوله: لزمه الامتفال إِلخ) ظاهره» وان وجد صا يتولى في البلد البعوث 
إليه» أو بقربه بخلاف جع الأذرعي الآ فإنه اعتبر فيه انتفاء وجود الصا المذكور ففي قوله: بنحو ما 
ذكرته شيء. اه. سم عبارة الشيخ سلطان: ويتعين حمله على عدم وجود صا للقضاء في ا محل المبعوث 
إليه» أو بقربه وحينئذ يجتمع الكلامان. اه. (قوله: وعلى هذا التفصيل) أي: وجوب القبول فيما دون 
مسافة العدوى وعدمه قي الزائد على ذلك. (قوله: واعتراض إلخ) عطف على قول الرافعي إلخ. (قوله: 
له) أي: لقول الرافعي. (قوله: حمل ما ذكره إلخ) أي: ما نقله الرافعي بقوله: طرق الأصحاب إل وأما ما 
بحثه الرافعي بقوله: ومقتضاه إل فلا يقبل الجمع كما يعلم بمراجعته. اه. سيد عمر. (قوله: وهو) أي: 
عدم وجوب البعث والامتثال. 


o۲ 


(قوله: ومنه أنه - صلی الله عليه وسلم - إلخ) قد يجاب بأن البعث الصادر منه - صلى الله عليه وسلم 
- وممن بعده كان برضا المبعوثين فلا يدل على وجوب امتثالهم كما هو المدعى» ويوضح ذلك أتما وقائع 
حال فعلية محتملة. اه. سم 


. (قوله: نعم الناحية الخارجة إخ) عبارة المغني ولو خلا الزمان عن إمام رجع الناس إلى العلماء فان كثر 
علماء الناحية فالمتبع أعلمهم» فان استووا وتنازعوا أقرع كما قاله الإمام. اه. (قوله: من يرجع ا) أي: 
ذو شوكة مسلم يرجع. (قوله: كما مر) أي: في النكاح في أواخر فصل لا تزوج امرأة نفسها. (قوله: أو 
ولي من لم يصل للبلد إلخ) بقي ما لو امتنع الإمام من تولية القاضي ببلده وغيرها مطلقا وأيس الناس من 
تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم هل لأهل الحلء والعقد من بلده أو غيرها تولية قاض وكذا لو 
ولى قاضياء لكن منعه من العمل بمسائل معينة وتعطلت أمورهم بالنسبة إليها هل م تولية قاض بالنسبة 
لتلك المسائل ولعل قياس ما بحثه أن هم ما ذكر. اه. 

وعلى البلد من تصرفه والذي في الأصل اعتبار البلد» والناحية وقي الحقيقة المعتبر في ذلك الناحية 
فقط كما اقتصر عليها المنهاج انتهى. (قوله: في كل مسافة عدوى نصب قاض) عبارة شرح الروض قال 
في الأصل: ويجب عليه أي: الإمام نصب قاض في كل بلد وناحية قال الإمام وغيره: بحيث يكون بين 
كل بلدين مسافة العدوى انتهى المقصود نقله. (قوله: لزمه الامتئال) ظاهره» وان وجد صالح يتولى في 
البلد المبعوث إليه» أو بقربه بخلاف جع الأذرعي الآ فإنه اعتبر فيه انتفاء وجود الصا المذكور ففي 
قوله بنحو ما ذكرته شيء وف شرح الروض وظاهر كلامه أنه لو كان ببلدة صالحان وولي أحدهما لم يحب 
على الآخر ذلك قي بلد آخر ليس به صا والأوجه الوجوب عليه إلخ. اه. فلو كان ببلده صالحان وولي 
أحدهما لم يحب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح خلافا لبعض المتأخرين ش م ر. (قوله: ومنه 
أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل عليا إلخ) قد يجاب بأن البعث الصادر منه - صلى الله عليه وسلم 
- وممن بعده كان برضا المبعوثين فلا يدل على وجوب امتثالهم كما هو المدعى ويوضح ذلك أتما وقائع 





o 


(قوله: أو ولى من لم يصل للبلد كتعويقه في الطریق". (۱) 


١‏ -'ولو قال: أخطأت إليه من غيره؛ فهو خطأ تحب فيه الدية المخففة» وتكون في ماله؛ لأنه 
ثبت باعترافه؛ إلا أن تصدقه العاقلة فتكون عليهم ". 
أقول: لا شك أن من تعلم السحر بعد إسلامه؛ كان بفعل السحر كافرا مرتداء وحده حد المرتد» وقد 
تقدم. 
وقد ورد في الساحر بخصوصه أن حده القتل» ولا يعارض ذلك ترك النبي - صلی الله عليه وسلم - لقتل 
لبيد بن الأعصم الذي سحره )١(‏ ؛ فقد يكون ذلك قبل أن يثبت أن حد الساحر القتل» وقد يكون 
ذلك لأجل خشية معرة اليهود - وقد كانوا أهل شوكة - حت أبادهم الله وفل شوكتهی وأقلهم وأذهم. 
وقد عمل الخلفاء الراشدون على قتل السحرة» وشاع ذلك وذاع» وم ينكره أحد. 
(؛ -[الكاهن] :) 
(والکاهن؛ لکون الکهانة نوعا من الکفر؛ فلا بد أن يعمل من کهانته ما یوجب الکفر. 


(۱) * قصة السحر هذه صحيحة ابتة في " الصحیحین " وغیرها من حديث عائشة. 

وله شاهد من حدیث زید بن أرقم عند النسائي (۲ / ۱۷۲) » وأحمد (4 / ۳۰۷) بسند صحیح؛ كما 
قال العراقي في " تخریج الاحیاء " (۲ / >۳۳) . 

وله طریق آخری عند الحاكم (؛ / ۳(۰) - وصححه ووافقه الذهبي -. 

فلا یلتفت إلى من طعن في صحة هذه القصة من جهة العنی؛ فان الأمر سهل لا يمس مقام النبوة بسوء 
مطلقا؛ إلا إن كان بعسه بشيء کونه - عليه السلام - بشرا! (ن)", (۲) 


١‏ - "ضربة بالسیف" قال الترمذي: والصحیح عن جندب موقوفا قال: والعمل على هذا عند 
الشافعي: نما یقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الکفر فإذا عمل عملا دون الکفر ۸ نر 


(۱) تحفة احتاج في شرح النهاج وحواشي الشرواني والعبادي ۱۰۵/۱۰ 


(۲) الدرر البهية والروضة الندية والتعلیقات الرضية ۳۳۰/۳ 


o 


عليه قتلا اه. وف إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وأخرج أحمد وعبد الرزاق 
والبيهقي "أن عمر بن الخطاب كتب قبل موته بشهر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة"والأرجح ما قاله 
الشافعي لأن الساحر إنما يقتل لكفره فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجبا للكفر قال في المسوى: 
السحر كبيرة قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) واختلف في 
ذلك أهل العلم فقال مالك وأحمد: يقتل الساحر وقال الشافعي: ما تقدم ولو قتل الساحر رجلا بسحره 
وأقر إني سحرته وسحري يقتل غالبا يحب عليه القود عند الشافعي ولا يجب عند أبي حنيفة ولو قال 
سحري قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبه عمد ولو قال أخطأت إليه من غيره فهو خطأ تحب فيه الدية 
المخففة وتكون في ماله لأنه ثبت باعترافه إلا أن تصدقه العاقلة فتكون عليهم أقول: لا شك أن من تعلم 
السحر بعد إسلامه كان بفعل السحر كافرا مرتدا وحده حد المرتد وقد تقدم وقد ورد في الساحر بخصوصه 
أن حده القتل ولا يعارض ذلك ترك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لقتل لبيد بن الأعصم الذي 
سحره فقد يكون ذلك قبل أن يثبت أن حد الساحر القتل وقد يكون ذلك لأجل خشية معرة اليهود 
وقد كانوا أهل شوكة حتى أبادهم الله وفل شوكتهم وأقلهم وأذهم وقد عمل الخلفاء الراشدون على قتل 
السحرة وشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد "والکاهن" لكون الكهانة نوعا من الكفر فلا بد أن يعمل من 
كهانته ما يوجب الكفر وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدا بصحة الكهانة 
ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى كاهنا أوعرافا 
فقد کفر ما أنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم" وف الباب أحاديث "والساب لله أو لرسوله 
أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين" وكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح ففاعلها 


مرتد حده حده وقد. )۱( 


f 


7-"وأما الاستدلال بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: "ولو كنت راجا أحدا بغير بينة رهت 
فلانة"» كما في الصحیحین [البخاري ۲ مسلم ۲۱۹۷ وغيرهما ابن ماجة ۲۲۵۰۲ فليس 
فيه الا اشتراط البينة وعدم جواز الحد بدوتما کالقرائن القوية ولیس هذا من درء الحد بالشبهة لأنه لم يكن 
قد حصل القتضي للحد وهو البينة كما لا يخفى. 


(۱) الروضة الندية شرح الدرر البهية ط العرفة ۲۹۳/۲ 


oo 


قوله: "ولو في بميمة فيكره أكلها". 

أقول: إيجاب الحد على الناكح للبهيمة وجهه أنه يصدق عليه الحد الذي ذكره في أول هذا الفصل ولكنه 
قد ورد ما يدل على أنه یقتل كما في حديث ابن عباس عند أحمد ۲۲۹/۱۲ وأبي داود 4616۳ 
والترمذي "4 ۱ والنسائي ۲۳۲۲/6۲ وابن ماجة ۲۵6۲ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "من وقع على ككيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قال الترمذي ۵۷/۳ بعد إخراجه هذا الحديث لا 
نعرفه الا من حدیث عمرو بن أبي عمرو عن عکرمة عن ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم وقد 
رواه سفيان الثوري عن عاصم بن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: "من أتى بحيمة فلا حد عليه" حدثنا 
بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وهو أصح من الحديث الأول والعمل 
على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق انتهى ولفظ ابن ماجة في هذا الحديث عن ابن عباس 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على کيمة فاقتلوه 
واقتلوا البهيمة"» وهو من غير طريق عمرو بن أبي عمرو وني إسناده إبراهيم بن إسماعيل وفيه مقال ولكنه 
قد وثقه أحمد. 

ولا يخفاك أن عصمة الدم بالإسلام لا ينقل عنها الا ناقل تطمئن به النفس وينشرح له الصدر بخلاف 
ما تقدم فيمن عمل عمل قوم لوط فان عمل الخلفاء الراشدين عليه وعدم الاختلاف بینهم فيه قد عضد 
ما ورد من القتل على فاعله ودل أبلغ دلالة على أنه شرع ثابت وأما كراهة أكل البهيمة فلم يثبت ما 
يدل عليه والأمر بقتلها لا ينافي جواز أكلها إذا كانت مما تؤكل. 

قوله: "ومتی ثبت بإقراره مفصلا" اخ. 

أقول: الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أتما معصومة بعصمة الإسلام كما صرحت بذلك أدلة 
الکتاب والسنة التواترة فإذا ثبت في الشريعة ما يوجب ذهاب هذه العصمة بحقه كما في الحديث الصحيح 
[البخاري ۸۷۸ مسلم ۳۱۲۷۰/۲۵۲ أبو دالود ۳5۲۳ أحمد ۲۳۸۲/۱۳ ابن ماجة 
۲ أنه: "لا يحل دم امريء مسلم الا باحدی ثلاث" كان الواجب الوقوف على ذلك الناقل 
ومن جملة ما ینقل عن هذه العصمة الاعتراف بالزنا من البکر واحصن وقد اکتفی صلی الله عليه وسلم 
في غير موضع بالاقرار مرة فلو كان الاقرار آربعا شرطا لا تحل تلك العصمة الا به لم يقم صلی الله عليه 
وسلم حدا على من أقر مرة واحدة. 

وأما تثبته صلى الله عليه وسلم في أمر ماعز حت أقر أربع مرات فقد شهدت قصته بأن النبي صلی الله 
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عليه وسلم شك في صحة عقله وسأل قومه ومن ذلك ما أخرجه مسلم ۱5۹۹/۲۳ وغيره من حديث 


عبد الله بن". (۱) 


"أقول: إذا كانت هذه الشدة في الحر والبرد قد بلغت إلى مبلغ يكون في تأثيرها مشابحة 
للمرض فهي نوع من المرض وان لم تكن هكذا فلا وجه للإمهال فان كثيرا من البلاد يتناوبما الشدتان 
شدة الحر وشدة البرد في جميع أيام السنة وأما الإمهال للمرض المرجو زواله فقد ثبت في صحيح مسلم 
وغيره قصة الأمة التي زنت فأمر عليا أن يجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشي أن تموت إن جلدها 
فأمره رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يتركها حت تتماثل وقد تقدم. 
وأما قوله: "وإلا فبعثكول تباشره كل ذيوله" فوجهه قول الله عز وجل لأيوب عليه السلام: [وخذ بيدك 
ضغثا فاضرب به) وقد فعل ذلك في زمن النبوة فأخرج الشافعي وأحمد ۲5۹۹/۱۳ وأبو داود "4177 4" 
وابن ماجة ۲۵۷ والبيهقي من حديث أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان 
بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث جا فذكر ذلك سعد بن 
عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلما فقال: "اضربوه حده" فقالوا يا رسول 
الله إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه مائة قتلناه فقال: "خذوا له عثكالا فيه مائة شراخ ثم اضربوه به ضربة 
واحدة"» ففعلوا وهو مرسل وقد رواه أبو آمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة ولم يكن في هذا الحديث 
ما يدل على اشتراط مباشرة كل ذيل من ذيول العذكول فيكفي مطلق الضرب خروجا من واجب الحد 
ورفقا بامحدود المبتلي بالمرض. 
وأما قوله إن احتمله فوجهه ظاهر لأنه إذا لم يحتمله كان ذلك عذرا في ترك الحد فان عاش أقيم عليه. 
قوله: "وأشدها التعزير" الخ. 
أقول: الحدود على اختلاف أنواعها قد شرع الله فيها ما شرعه من جلد ورجم وقطع وقتل فينبغي أن 
يكون على الصفة الواردة من غير مخالفة فدعوى أن بعضها أشد من بعض لا دليل عليها ولا ورد ما 
يرشد إليها. 


قوله: "ولا تغریبت : 


(۱) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص/۱ ۸ 


۷ 


أقول: هذا رد للسنة الصحيحة الثابتة في الصحيحين [البخاري ۰۲۹۹۵۲ ۲۱۹ ۰۸۲۷ ۸۲۸ 
۳ ۷۱۹ ۰۷۲۷۸ ۲۷۲۷۹ مسلم ۰۱۱۹۷/۲۵۲ ]"١59/8‏ » [أبو داود "٤٤٤٥"‏ النسائي 
"54١ ۳‏ الترمذي ۲۱۳۳۲ ابن ماجة ۲۲۵۹۲ أحمد 21١5/5‏ ۰۱۱ وغيرهما من 
حديث أ هريرة وزيد بن خالد 2 قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وعلی ابنك جلد 
مال وليب E‏ عمل الخلفاء اهود اي رن اماف ف ا عا الق مهو 
كشمس النهار وكالجبال الراسية بقولهم إن التغريب لم يذكر في آية الجلد فيا لله العجب فإنه إذا لم يذكر 
فيها فقد ذكره من بعثه الله سبحانه ليبين للناس ما نزل إليهم ومثل هذا الاستدلال الفاسد استدلال من 
استدل بأنه لم يذكر في حديث جلد الإماء ونحوه.". (۱) 


٩‏ - دلیل المزارعة 
-آما دلیل صحة الزارعة فهو مأخوذ من السنة الصحيحة. فمن ذلك ما رواه ابن عمر قال: عامل البی 
صلی الله عليه وسلم آهل خیبر بشطر ما یخرج منها من نمر أو زرع. متفق علیه. 
عمل الخلفاء لراشدون بالزارعة ولم ینکر علیهم أحد فکان کالاجاع. 


الثالث: أن تتقدم المساقاة على المزارعة في العقد كي يعلم أن المساقاة هي المقصودة وان المزارعة تابعة ما. 
الرابع: أن يكون عامل المساقاة هو بعينه عامل المزارعة» وزاد بعضهم شرطا خامسا وهو: أن يتعذر تنفيذ 
عقد المساواة بدون زرع الأرض وذلك بأن يمكن سقى الشجر أو النخل وحده اما إذا أمكن فإنه يصح 
تأجير الأرض المتصلة به مزارعة ولكن المعتمد أن هذا الشرط غير لازم. 

على أنحم قالوا: إن المزارعة يمكن تحصيلها في صور أخرى ليس فيها تأجير الأرض بما يخرج منها. 

منها: أن يخرج المالك الأرض والبذر ثم يعطى الأرض مشاعا إعارة ويستأجره على العمل في نصف 
الأرض المشاع الباقي له بنصف البذر العامل في نصف الأرض الذي استعار فإذا عمل العامل في الأرض 
على هذا التعاقد استحق نصف الخارج منها ولا يكون فيه استاجار الأرض ببعض الخارج. لأن المالك 


(۱) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص/45./ 


o۸ 


في هذه الحالة يكون قد استأجر بالبذر الذي بذره. 

ومنها: أن يشترك المالك والعامل في رأس المال كأن يدفع المالك الأرض ويقوم المزارع بالعمل والدواب 
اللازمة على أن تكون قيمة اجرة الأرض مساوية لما يقوم به المزارع» وهذه الصورة نما تصح بثلاثة شروط. 
الشرط الأول: أن يكون البذر من منهما وذلك لأن نصيب كل منهما في الغلة يتبع البذر الذي أخرجه. 
الشرط الثاین: أن يأخذ كال واحد منهما نصيبا مساويا لما دفعه فإذا كانت أجرة الأرض تساوي ثلث 
الخارج فلا يصح أن يشترط أخذ النصف. 

الشرط الثالث: أن يقول المالك للعامل قد نصف الأرض بنصف العمل والبقر حتى لا يوجد تاجير الأرض 
بما يخرج منها. 

ومنها: أن يقرض المالك العامل نصف البذر مثلا ثم يؤجر له نصف الأرض شائعا بنصف عمله ونصيب 
منافع دوابه التى تعمل في الزرع» وهذه المنافع وان كانت مجهولة في ظاهرها إلا اما منضبطة في المادة 
والعرف.". (۱) 


"يده لقوله تعایی: ( والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء با کسبا نکالا من الله والله عزيز 
حكيم] (۱) . وهو الحد الذي أقامه النبي صلی الله عليه وسلم على من سرق في عهده» كما تواترت 
الأخبار بذلك (۲) . وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين دون اعتراض عليهم (۳) . وأجمعت عليه الأمة. 


واختلف الفقهاء في أمور تتعلق بمحل القطع» ومقداره» وكيفيته» وتکرره. مع تكرر السرقة ونحو ذلك. 


١‏ - محل القطع: 

۳ - من المتفق عليه - عند الفقهاء - وجوب قطع اليد الیمنی» إذا ثبتت السرقة الأولى. لما روي من 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد الیمنی» وكذلك فعل الأئمة من بعده ولقراءة عبد الله بن مسعود: 
" فاقطعوا اما )٤(‏ . وهي قراءة مشهورة عنه» ولم يجمع على أا قرآن لمخالفتها للمصحف الإمام» 


(۱) الفقه على المذاهب الأربعة ۲۰/۳ 
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۰۳۸ / سورة المائدة‎ )١( 

(۲) أول سارق قطع في الإسلام: الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف " تفسير القرطبي ١5٠0 / ٦‏ 
" وقطع المخزومية التي شفع فيها أسامة بن زيد فأغضب بشفاعته النبي صلى الله عليه وسلم " البخاري 
ومسلم " وقطع سارق رداء صفوان بن أمية " رواه الخمسة إلا الترمذي ". 

(۳) طرح التثريب بشرح التقريب ۸ | ۰۲۳ 


(4) سورة الاگدة / ۳۰۳۸ (۱) 


"فيه (۱) » قال في کشف الأسرار: إن العادة تقتضي استفاضة نقل ما تعم به البلوى» وذلك 
لأن ما تعم به البلوی» كمس الذکر لو كان مما تنتقض به الطهارة لأشاعه النبي صلی الله عليه وسلم ول 
یقتصر على مخاطبة الآحاد» بل یلقیه إلى عدد يحصل به التواتر أو الشهرة مبالغة في إشاعته؛ لقلا يفضي 
إلى بطلان صلاة كثير من الأمة من غير شعور به. ولهذا تواتر نقل القرآن واشتهرت أخبار البيع والنكاح 
والطلاق وغيرهاء ولا لم يشتهر علمنا أنه سهو أو منسوخ (۲) » ومن أحاديث الآحاد التي لم يأخذ با 
الحنفية لمخالفة عموم البلوى حديث الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية (۳) فإنه قد ثبت عمل الخلفاء 
الراشدين خلاف ذلك مدة عمرهم» والصحابة كلهم كانوا يصلون خلفهم» ومن البين أن شأنهم أجل من 
أن يتركوا السنة مدة عمرهم (ع) . 


)١(‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرهوت ۲ / ۱۲۸ - ۱۳۰ وجمع الجوامع ۲ / ۱۳۵ وکشف 
الأسرار عن أصول اد ۱۷۳ 

(۲) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ۳ / ۱۷. 

(۳) حدیت: " اهر بالتسمية. . . ". أخرجه الترمذي (۲ / ۱4) من حدیث ابن عباس بلفظ: كان 
البي - صلی الله عليه وسلم - یفتتح صلاته ب " بسم الله الرهن الرحیم ". 

)٤(‏ فواتح الرهوت شرح مسلم الثبوت ۲ / ۰۱۲۹ وانظر کشف الاسرار عن آصول فخر الاسلام 


(۱) الوسوعة الفقهية الكويتية ؛ ۳۳/۲ 


)۱( ۰۳۱۸ ۰۱۷ ۰۱٩ / ۳ البزدوي‎ 


۱۱۱۹-۳۲ - حدثنا ابن ید قال: حدئنا ابن البارك عن سفيان» عن -[۷۰۸]- ساك 
بن حرب» عن عكرمة» أن آعرابیا أتى النبي صلی الله عليه وسلم فقال: إن رأيت الملال قال: «(اتشهد 
أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟» » قال: نعم» فأمر بلالاء فنادى في الناس أن يصوموا القول في البيان 
عما في هذا ابر من الفقه: والذي فيه من ذلك. الدليل الواضح على حقيقة قول القائلين بإيجاب العمل 
بخبر الواحد العدل» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابي؛ إذ صح عنده أنه مسلم 
ولم يكن علم منه أمرا تسقط به عدالته» وكان ظاهره الصدق فيما أخبر به من الخبر» وعلى ذلك من 
ا عمل الخلفاء الراشدین الهدیین الأثمة الصالین". (۲) 


7-"وقال الجمهور غير الحنابلة؛ لا ينقض الوضوء بأكل لحم الجزور» لما رواه جابر قال: «كان 
آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار» (۲) ولأنه مأكول كسائر 
الما کولات. 
والراجح لدي رأي الجمهور؛ لأن جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول اتفقوا على سقوط الأمر 
بایجاب الوضوء من أكل ما مسته النار» إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة» بل إن الحنابلة آنفسهم 
أخذوا بحديث الجمهور وقالوا: لانقض بأكل ما مسته النار. 
٠‏ - سل الميت: ينتقض الوضوء عند أكثر الحنابلة بغسل الميت (۳) أو بعضه سواء أكان المغسول 
صغيرا أم كبيراء ذكرا أم آنثی. مسلما أم كافراء لما روي عن ابن عمر وابن عباس» وأبي هريرة» فقد روي 
عن ابن عمر وابن عباس «أنمما كانا بأمران غاسل الميت بالوضوء» وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء» 
» ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت. 
وقال أكثر الفقهاء وهو الصحيح: لاوضوء من غسل الیت. إذ لم يرد فيه نص شرعي» ولا هو في معنى 
المنصوص عليه» ولأنه غسل آدمي» فأشبه غسل الحي. 


وما أحسن ما ذكره ابن رشد عن النواقض الثلاثة الأخيرة» فقال: شذ آبو حنيفة فأوجب الوضوء من 
(۱) الموسوعة الفقهية الكويتية ٩/۳۱‏ 


(۲) قذیب الآثار مسند ابن عباس ۷۵۷/۲ 
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الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية ... الخ وشذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت» وفيه أثر ضعيف: 
(من غسل ميتا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً) وذهب قوم من أهل الحديث: أحمد وإسحاق وطائفة 
غيرهم: أن الوضوء يحب فقط من أكل لحم الجزور» لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام 
(۳). 


(۱) رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه. 
(۲) لکن لا ينتقض الوضوء بحمل الیت عندهم» خلافا لما هو شائع في بعض الکتب. 
(۳) بداية اجتهد: ۰۱/۳۹" (۱) 


٤‏ - شرح حدیث: (کان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم) 
قال: [وعنه رضي الله عنه: (آن النبي صلی الله عليه وسلم كان لا یقنت الا إذا دعا لقوم أو دعا على 
قوم) صححه ابن خزعة. 
]. 
أنس رجع مرة أخرى لقنوت النوازل» وهناك: (أما الصبح فلا زال يقنت حت فارق) » من هنا قال بعض 
العلماء: أنس يقول: ماكان يقنت إلا إذا دعا في النوازل» ولكن هذا الأثر يعارض بآثار أخرى على ما 
سيأق إن شاء الله» ويهمنا الروايات المختلفة عن أنس نفسه وهنا قال: (إلا إذا دعا على قوم من 
الأعداءء أو دعا لقوم من المسلمين والمستضعفين) » وكونه صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم في نازلة؛ 
فهذا محل اتفاق بين العلماء» وعلي رضي الله تعالى عنه كان في حربه مع أهل الشام» وعمر رضي الله 
تعالى عنه كان إذا أرسل جيشا يدعو له ويقنت. 
إذا: القنوت في النوازل عند الدعاء لقوم أو على قوم ماض في طريقه» وهو من عمل الخلفاء الراشدين.". 
)۳( 


(۱) الفقه الاسلامي وأدلته ۳۸۲/۱ 
(۲) شرح بلوغ الرام لعطية سام 4/58 ١‏ 
1۲ 


۵- حکم الاجتماع السنوي لجماعة التبليغ 


و فضيلة الشیخ! ذکرت ق الاجابة علی السوال قبل السابق آنك لا تری الذهاب إل باکستان وتذکر 
أن فيه بعض الخرافات» هل يا صاحب الفضیلة! ذهبت إلى هذا الاجتماع» أو آرسلت من تثق به حق 
تتکلم عن هذا الاجتماع؟ 

۾ آما آنا فلم أذهب وم آرسل آحدا بصفة تكليفية» ولکن الذین ذهبوا وعادوا من هناك انقسموا أيضا 
إلى قسمین: قسم منهم قال: ما رأينا خطبا الا خطباء يعني: لا تناقي الاسلام لکن جرد الاجتماع في 
وقت معين في مکان معين بحذه الكثرة كأتما عيد یتکرر أو كأنه موسم حج» وجرد وقوع هذا الأمر لا 
نعلم له أصلا من الشرع لا في زمن الخلفاء الراشدين ولا من جاء بعدهم. 

ثم إن أكثر الاخوان الذين يتكلمون يقولون: إن عندهم بدعة في هذا اجتمع وان كانت لا تعلم بالخطب» 
لكن يختارون بعض رؤساء الجماعات ويتكلمون معهم في آشیای لاسيما إذا كانوا من غير البلاد 
(السعودية) » فالله أعلم. 

ونحن نقول: مادام الشيء فيه احتمال» وما دام أصل هذا التجمع في وقت محدد في كل سنة ليس له 
افو ا من عمل الخلفاء فتركه ۳ 

السائل: فضيلة الشيخ! هذا الاجتماع ليس هو القصد وإغا المقصد هو تفريغ الأوقات للدعوة والتضحية 
في سبيل الله؟ الشيخ: إذا كان ذلك مقصدهم فيقال هم: لستم أحرص من الخلفاء الراشدين ولا من 
الأئمة الذين سبقوکم ولا عهدنا أنهم يجتمعون حت في المدينة التي هي أصل الاسلام وأصل السنة» ما 
”معنا أنه يكون فيها اجتماع كهذا الاجتماع» يبلغون أحيانا مليون شخص, ما سمعنا هذا. 

وأنا ني الحقيقة موقفي منهم ليس كموقف الاخوان الذين يشددون فيهم ويصفوغم بالبدعة ويصفوكم 
بالضلال ويحذرون منهم» ولكن موقفي الذي أدين الله به أن هم تأثيرا لا يوجد له نظير في إصلاح الخلق 
وترقيق القلوب» ولكن عندهم آمور تحتاج إلى تعدیل» ونحن قد كتبنا إلى بعض الإخوة قلنا هم: لو أنهم 
جعلوا أساس ما يدعون إليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل عليه السلام في 
سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى قال: (أتدرون من 
السائل قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) . 


فشرائع الدين وشعائر الدين موجودة في هذا الحديث» لو جعلوا هذا الحديث هو الأساس لكان أولى. 


1" 


أما إذا جعلنا هذه الصفات الست هي الأساس فمن واضعها؟ واضعها فلان من الناس معروف عندهم 
وبمذا يكون في قلب الإنسان اتباع هذا الشخص وتناس لاتباع الرسول صلی الله عليه وسلم؛ لأنه جعل 
هذا هو الأساس ف دينه ودعوته» وهذه خطيرة» هذه شرك في الرسالة» ليس شرك في الألوهية والعبادق 
ولكنها شرك في الرسالةء إذا قام بقلبه أنه يتبع هذه الأسس الستة التي أسسها فلان وأن هذه هي العبادة 
وهذا هو الدين فمسألتها خطيرة» والإنسان يحب عليه أن يجرد شيئين لا يشرك أحدا فيهما: الإخلاص 
لله في العبادة» وهذا إخلاص في القصد. والإخلاص للرسول بالاتباع وهذا إخلاص الاتباع. 

وهذه المسألة عظيمة كما قال ابن القيم في النونية فاجعل لنفسك هجرتين, الهجرة الأولى: إلى الله والهجرة 
الثانية: إلى الرسول, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله) هجرتك إلى الله بإخلاص التوحيد وهجرتك إلى الرسول بتجريد المتابعة بحيث لا تتابع إلا 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

السائل: هو أخذ بكلمة لا له إلا الله فكلامهم كيف یخرج اليقين الفاسد من القلب کعبادة الأشياء 
ويدخل اليقين على ذات الله؟ الشيخ: فلا إله إلا الله تفرد العبادة لله وحده أي: لا معبود بحق إلا الله 
ومحمد رسول الله تفرد الاتباع له وحده. 

السائل: في الزيارات يقولون: كيف يحيا الدين فينا وی الناس أجمعين» يعني: إن زار الناس كيف يحيا الدين 
فيهم وف الناس ما هم فيه؟ الشيخ: على كل حال نيتهم إن شاء الله طيبة» لا نقول في نيتهم شيئاء 
وتأثيرهم كبير وأخلاقهم نادرة الوجود. لكن يحتاجون إلى تعديل قي المنهج» کل إنسان خطاء إذا أصاب 
في شيء أخطأ في آخرء ولکن كيف نعا هذا الخطأ؟ هذا هو محل الكلام.". (۱) 


۲ - تفسیر قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
ثم قال: ]إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم آجر غير منون ) [الانشقاق:ه ۲] (إلا) هنا بمعنى (لکن) 
ولا تصح أن تکون استثناء متصلا؛ لأن الذين آمنوا لیسوا من المكذبين في شيء» بل هم مومنون مصدقون 
وهذا هو استثناء منقطع وتقدر (الا) ب (لکن) آي: لکن الذین آمنوا وعملوا الصاحات هم آجر غير 
منون؛ الذین آمنوا بقلوكم» واستلزم إيماتهم قيامهم بالعمل الصا فهؤلاء هم الذین لیس لحم عذاب ولا 


(۱) لقاء الباب الفتوح ۲۸/۱۸ 
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ينتظرون العذاب» بل هم أجر غير ممنون. 

فان قيل: ما هو العمل الصالح؟ ف 

۾ أن العمل الصالح ما جمع شيئين: الأول: الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل على العمل هو الإخلاص 
لله عز وجل ابتغاء مرضاته وثوابه» وابتغاء النجاة من النار» -أي: لا يريد الانسان بعمله شيعا من الدنيا- 
ومذا قال العلماء: إن الأعمال التي لا تقع إلا عبادة لا يصح أخذ الأجرة عليها كالأذان: -مثلا- فلا 
يصح أن تؤذن بأجرق والإمامة: فلا يصح أن تؤم بأجرة» وقراءة القرآن: فلا يصح أن تقرأ بأجرق بخلاف 
تعليم القرآن فيصح بالأجرة؛ لأنه متعد وتكون الأجرة على العمل الذي هو التعليم لا على التلاوة» فلو 
أتى إنسان وقال: أريد أن أتلو القرآن بأجرة» فان ذلك لا يصح ولا يحل؛ لأن من شرط العمل الصا 
أن يكون مخلصا لله عز وجل» ومن قرأ بأجرة أو تعبد بأجرة؛ فإنه لم يخلص العمل لله فلا يكون عمله 
مقبولا. 

الثاني: أن يكون متبعا فيه شريعة الله التي جاء با رسول الله صلی الله عليه وسلم -أي: أن یتبع الانسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله فعلا لما فعل» وتركا لما ترك- فما لم يفعله النبي صلى الله عليه 
وسلم مع وجود سببه فالسنة تركه. 

أي: إذا وجد سبب الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان السنة تركه. 

وذا نقول: إن ما يفعله أكثر المسلمين اليوم من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول بدعة ليس له أصل من السنة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۸ 
يحتفل بعيد مولده ولا خلفاؤه الراشدون مع أننا نعلم علم اليقين أنه لو كان مشروعا ما تركه البي صلى 
لله عليه وسلم بلا بيان للأمة؛ لأن عليه البلاغ فلما لم يقل للأمة أنه يشرع الاحتفال ذه المناسبة» ولا 
لم يفعله هو بنفسه ول يفعله خلفاؤه الراشدون علم أنه بدعة لا يزيد فاعله من الله إلا بعدا نسأل الله 
العافية. 

وهذه البدعة حدثت أول ما حدثت في القرن الرابع» أي: بعد مضي أكثر من ثلاثمائة سنة على الأمة 
الإسلامية» حدثت هذه البدعة وزعموا أنهم يعظمون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقيقة أن 
كل بدعة ليس فيها تعظيم للرسول صلی الله عليه وسلم؛ لأن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم نما 
هو باتباع سنته» كما قال الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله 


سعيع علیم ) |الحجرات: ۱] . 


ولننظر هذه البدعة! هل لها أصل من التاريخ؟ هل لما أصل من الشرع؟ نقول: ليس لما أصل من التاریخ 
وذلك أن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم مختلف فيه على أكثر من خمسة أقوال» بعد الاتفاق على أنه 
في ربيع» لكن مختلف في أي يوم هو» وقد رجح بعض علماء التاريخ المعاصرين أنه كان في اليوم التاسع 
وليس في الثاني عشرء فبطل من الناحية التاريخية أن يكون في اليوم الثاني عشرء آما من الناحية الشرعية 
فهو باطل لوجوه: الأول: أنه عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون 
الذين أمرنا باتباع سنتهم» فان ادعى مدع أن ذلك مشروع في القرآن والسنة» أو في عمل الخلفاء الراشدين» 
أو الصحابة؛ فعليه الدليل؛ لأن البينة على المدعي» ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا -أي: لن يستطيع أن 
بأ بدليل واحد من الكتاب والسنة» أو قول الخلفاء الراشدين» أو الصحابة؛ على أنه يسن الاحتفال 
بيوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثانيا: أن نقول: هذا الاحتفال ما أن يكون حقا أو يكون باطلاء فان كان حقا؛ لزم من ذلك أن يكون 
النبي صلى الله عليه وسلم إما جاهلا بالحق» وإما عالما به وكاتما له» وكلا الأمرين باطل عتنع غاية الامتناع 
أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا بشيء من شريعة الله» أو يكون عالا به ولكن لم يبينه 
للأمة؛ لأن الاحتمال الأول: يقتضي أن يكون جاهلا بالشرع مع أنه هو صاحب الشرع. 

والاحتمال الثاني: يقتضي أن يكون كاتما ما أنزل الله إليه وحاشاه من ذلك ولو كان كاتما ما آنزل الله 
إليه لكتم قول الله تعالى: [واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه] 
[الأحزاب:/1"] . 

ثالثا: إذا تبين أتما بدعة فإنه لا يحل لأحد أن يقيمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم ومحدثات 
الأمور؛ فان کل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار) . 

ولو اتبع الحق أهواءهم وصار كل من عن له أن ني أمر ما مشروعية فيشرعه؛ لاختلفت الأمة» ولتمزق 
الدين» ولكان كل قوم لهم دين معين» وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة الإسلامية من وجوب الاتفاق 
على كلمة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

رابعا: نقول: هذه بدعة لم تقتصر على جرد الاجتماع» والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر 
محخاسنه. ومآثره» وشريعته» بل عدل عن هذا إلى قصائد المديح البالغة في الغلو غايته» بل التجاوزة لطبيعة 
البشر إلى حقوق الله عز وجل» فقد كان هؤلاء الذين يجتمعون يترنمون بقصيدة البوصيري الذي كان يقول 
فيها يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: 


۳ 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتحا ومن علومك علم اللوح والقلم 

قال بعض العلماء: إذا كان الأمر هكذا ۸ يبق لله شيءء وم يكن الله تعالى هو الملجأ عند الشدائد 
والفزع» بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هو 
الملجأ وهذا غاية ما يكون من الغلو الذي نمی عنه الرسول صلى الله عليه وسلم» فصار هؤلاء الذين 
يدعون أتمم يتقربون إلى الله عثل هذه الاحتفالات» وأتمم هم ا محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا 
في الحقيقة هم الذين يبتعدون عن الله عز وجل بما أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. 

ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى بمثل هذا أبداء فإذا قالوا: إن منشأ هذا هو محبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل أن نبين للنصارى أننا نعتني برسول الله كما كانوا يعتنون برسولهم 
فيجعلون من ميلاده عيداء قلنا: إذا كنتم صادقين في محبة الله ورسوله فهنا ميزان قسط عادل هو قوله 
تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله [آل عمران: ۳۱] ولهذا كلما كان الإنسان أشد حبا 
لله كان أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما كان أقل حبا لله كان أقل اتباعا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فإذا رأيت الرجل يدعي محبة الله ورسوله لكنه لا يلتزم بالشريعة فاعلم أنه کاذب؛ 
لأن محبة الله ورسوله تنتج إنتاجا لازما هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فالحاصل أنه يحب على طلبة العلم هنا في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد الإسلامية أن يبينوا للعامة 
ولغير العامة أن هذا الاحتفال ليس له أصل من السنة» وأنه بدعة لا يزيد الإنسان إلا بعدا من الله عز 
وجل؛ لأنه شرع في دين الله ما ليس منه» فان قال قائل: آلیست الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مشروعة كل وقت؟ فالجواب: بلى. 

أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم الله لك فيها أجراء ومن صلى عليه مرة واحدة 
صلى الله عليه بما عشراء لكن ترتيبها في ليلة معينة والاجتماع عليها وذكر المدائح والقصائد البالغة في 
الغلو غايته هذا هو الممنوع» ونحن لا نقول: لا تصلوا على الرسول» بل نقول: أكثروا من الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسل ولا نقول: لا تحبوا الرسول» ولكن نقول: أحبوا الرسول أكثر مما تحبون آنفسکم» 
ولا يكمل إمانكم إلا بذلك ولكن لا تحدثوا في دينه ما ليس منه. 

فالواجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس» وأن يقولوا هم: اشتغلوا بالعبادات الشرعية الصحيحة واذكروا 


1۷ 


الله» وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقتء وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة وأحسنوا إلى المسلمين 
في كل وقتء أما أن بحعلوا عيدا معينا في السنة لم يجعله الله فالله تعالى لم يجعل في السنة إلا ثلاثة أعياد 
فقط: عيد الأضحىء وعيد الفطر» وعيد الأسبوع يوم الجمعة» أما أن تحدثوا أعيادا أخرى فإنكم تحدثون 


في دين الله ما ١‏ شرع : )۱( 
۷- سبب عدول الخلفاء الراشدين عن حج التمتع إلى الإفراد 


و لماذا عدل الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم عن التمتع إلى الإفراد» وهم من أحرص الناس على الخير؟ 
۾ عدل الخلفاء الراشدون إلى الأمر بالإفراد تأولا منهم رضي الله عنهم» حيث رآوا أن الناس إذا تمتعوا 
وأخذوا الحج والعمرة في سفر واحد بقي البيت ليس له من يعمره بالطواف والسعي؛ لأن الأسفار في 
ذلك الوقت كانت شاقة» فيصعب على الإنسان أن يتردد إلى البيت» فإذا حصل هم عمرة وحج قي سفر 
واحد واقتصروا على ذلك بقي البيت في بقية السنة مهجوراء فرأوا أن الافراد أفضل من أجل أن يبقى 
معمورا طوال السنة» وتأولوا آمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أجل أن تزول العقيدة الفاسدة التي 
كانت في الجاهلية» وهي أن أهل الجاهلية يقولون: لا يمكن العمرة في أشهر الحج» ويقولون: إذا انسلخ 
صفر» وبرئ الدبن وعفا الأثر» حلت العمرة لمن اعتمر. 

آي: لا تعتمر إلا بعد أن تمضي مدة بعد الحج, والقصد في ذلك أن يبقى البيت دائما معموراء ولهذا قال 
شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه: إذا أفرد العمرة في سفر؛ فإن الإفراد أفضل بلا خلاف. 

هكذا قال رحمه الله. 

ولعله أخذه من عمل الخلفاء الراشدين لكن في النفس من هذا شيء» فیقال: التمتع أفضل مطلقا؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم آمر به وحتم فيه» ولم يقل: إلا من أتى بعمرة من قبل» فلما لم یستئن علم 
أن التمتع أفضلء وأن ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون إنما هو على سبيل التأويل» ولكن الأخذ بعموم 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أولى.". (۲) 


6 لقاء الباب المفتوح 1/۳۵ 
(۲) لقاء الباب المفتوح ۱/9۷ 
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۸- سبب ام الله هذه الليلة 
وإنغا أهمها الله عز وجل لفائدتین عظیمتین: الفائدة الأولى: بیان الصادق ‏ طلبها من التکاسل؛ لأن 
الصادق في طلبها لا يهمه أن یتعب عشر لیال من أجل أن يدركهاء والتکاسل قد یکسل ویقول: ما 
دام لا آدري أي ليلة هي یکسل أن یقوم عشر ليالي من أجل ليلة واحدة. 
الفائدة الثانية: كثرة ثواب المسلمين بکثرة الأعمال» لأنه كلما کثر العمل کثر الثواب. 
وكمذه المناسبة: أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر حيث يتحرون ليلة سبع وعشرين 
في أداء العمرة» فان في ليلة سبع وعشرين جحد المسجد الحرام قد غص بالناس وكثرواء وتخصيص ليلة سبع 
وعشرين بالعمرة من البدع» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصصها بعمرة في فعله ول يبخصصها 
أي: ليلة سبع وعشرين بعمرة في قوله» فلم يعتمر ليلة سبع وعشرين من رمضان مع أنه كان في عام الفتح 
ليلة سبع وعشرين من رمضان كان في مكة ول يعتمر» ول يقل للأمة: تحروا ليلة سبع وعشرين في العمرة 
أو بالعمرة» وإنما أمر أن نتحرى ليلة سبع وعشرين بالقيام فيها لا بالعمرة» وبه يتبين خطأ كثير من الناس. 
وبه أيضا: أن الناس رما یأخذون دينهم كابرا عن كابر على غير أساس من الشرع» فاحذر أن تعبد الله 
إلا على بصيرة» بدليل من كتاب لله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عمل الخلفاء 
الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. 
وعذا انتهى الكلام على سورة القدر» نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياها في هذا العام وفيما 


بعده على خير وسلام» وأن يتقبل منا ومنكم إنه على كل شيء قدير.". (۱) 





معنى الآية فى اللغة: 
قال فى القاموس: الآية العلامة» والشخص والجمع آيات وآى» والعبرة والامارق ومن القرآن: كلام متصل 
إلى انقطاعه (۱) . 
الآية فى الاصطلاح: 
قيل الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها ليس بينها شبه بما سواها. وقال ابن المنير فى 


)۱ لقاء الباب المفتوح ۹/۸0 
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البحر: ليس ف القرآن كلمة واحدة آية إلا " مدهامتان ". وقال بعضهم: الصحيح أتما نا تعلم بتوقيف 
من الشارع لا مجال للقياس فيه كمعرفة السورة. فالآية» طائفة حروف من القرآن علم بالتوقيف بانقطاعها 
معنى عن الكلام الذى قبلها وعن الكلام الذى بعدها (؟) . 

هل البسملة آية من القرآن أو بعض: لاخلاف بين علماء المسلمين فى أن البسملة الواردة فى سورة النمل 
من قوله تعالى: " أنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم (۳) " ليست آية كاملة بل هی بعض آيه. 
وإنما الخلاف بينهم فى البسملة الواردة فى أوائل السور ما عدا براءة. 

ففى اجموع للنووى قال: هناك رواية للإمام أحمد أتما ليست من الفاتحة (4) . 

وف المجموع أيضا قال مذهبنا (أى الشافعية) أن بسم الله الرهن الرحيم آية كاملة بلا خلاف» ولیست 
ف أول براءة بإجماع السلمین, وأما باقى السور غير الفاتحة وبراءة ففى البسملة فى أول كل سورة منها 
ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون وأشهرهاء وهو الصواب أو الأصوب: أتما آيه كاملة والثان أتما بعض آية. 
والثالث أتما ليست بقرآن فى أوائل السور غير الفاتحة. 

والمذهب أنما قرآن فى أوائل السور غير براءة (5) . 

ثم قال فى المجموع: واحتج أصحابنا بأن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على إثباتما فى المصحف جميعا 
فى أوائل السور سوى براءة بخط المصحف بخلاف الأعشار وغيرها فإنما تكتب بمداد هر فلو لم تكن 
قرآنا لما استجازوا إثباتما خط المصحف من غير تمييز» لأن ذلك يحمل على اعتقاد نما قرآن فيكونون 
مغررين بالمسلمين حاملين لحم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناء فهذا ما لا يجوز اعتقاده فى الصحابة 
رضى الله عنهم (5) . 

وق حاشية الصفتى للمالكية (۷) : قال وذهب الامام مالك وجماعة إلى أن البسملة ليست ق أوائل 
السور من القرآن أصلاء وإنما هى للفصل بين السور. والدليل على ذلك أحاديث كثيرة منها ما رواه 
مالك والبخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: صليت خلف النبی صلى الله عليه وسلم وأبى 
بكر وعمر وعثمان وعلى فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ولم يكونوا يفتتحون القراءة 
ببسم الله الرهن الرحيم. 

والحديث القدسى الذى رواه مالك فى الموطأ ومسلم فى صحيحه- واللفظ له - عن أبى هريرة عن البی 
صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة ۸ يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج (۸) ثلاثا غير تمام فقيل 
لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها فى نفسك. فان سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 


يقول: قال الله تعالى: (قسمت الصلاة بینی وبين عبدى نصفین, ولعبدی ما سأل. فاذا قال العبد الحمد 
له رب العالین. قال الله تعالى: حمدى عبدى وإذا قال: الرهن الرحيم قال الله تعالى: اثنى على عبدى. 
وإذا قال: مالك یوم الدین. قال: مجدى عبدی وقال مرة: فوض إلى عبدی. إذا قال: إياك نعبد وإياك 
نستعین. قال: هدا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل. فإذا قال: إهدنا الصراط المستقيم» صراط الذین 
آنعمت علیهم غير الغضوب علیهم ولا الضالین. قال: هذا لعبدی. ولعبدی ما سأل) )٩(‏ . قال النووی 
فى شرح مسلم: وهذا من أوضح أدلة المالكية. 

وعند الحنابلة: قال فى كشاف القناع: وليست بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. جزم به أكثر 
الأصحاب وصححه ابن الجوزى وابن تميم. وصاحب الفروع وحكاه القاضى إجماعا لحديث " قسمت 
الصلاة ". ولو كانت آيه لعدها وبدأ با ولا تحقق التنصيف وقال أيضا نما ليست آية من غير الفاتحة 
(۱۰). 

وعند الامامية: قال فى تذكرة الفقهاء: البسملة آية من الحمد ومن کل سورة عدا براءة وف النمل آية (أى 
فى آوما) وبعض آية أى فى وسطهاء وذلك لأن البی صلی الله عليه وسلم قرأ فى الصلاة ببسم الله الرهن 
الرحیم وعدها آية " الحمد لله رب العالین" آیتین. 

وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأتم امحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحیم فانما من أم الکتاب وانما من 
السبع الثاین. وبسم الله الرهن الرحیم آية منها ومن طریق الخاصة قول الصادق وقد سأله معاویه بن 
عمار: إذا قمت إلى الصلاة اقرأ بسم الله البحمن الرحیم فى فاتحه الکتاب؟ قال نعم: قلت فاذا قرأت فاتحة 
الکتاب اقرأ بسم الله الرهن الرحیم مع السورة قال: نعم. 

وقد أثبتها الصحابة بخط الصحف مع تشددهم فى عدم كتابة ما لیس من القرآن فیه. ومنعهم من النقط 
والتعشیر (۱۱) . وعند الزيدية قال فى البحر الزخار: والبسملة آية إذ هى فى الصاحف ولم ينبت فیها 
(أى الصاحف) غير القرآن. ثم قال: وهی آية من كل سورة لانفصاما معنی وخطا ولفظا ... وهی سابعة 
الفاتحة قطعا لتواترها معها خطا ولفظا. ويؤيد ذلك ما روی عن سعید بن جبير قال: قلت لابن عباس: 
كم الحمد آية؟ قال: سبع آيات. قلت: فأين السابعة؟ قال: بسم الله الرهن الرحیم 

وعن ابن عباس أيضا: " ولقد آتيناك سبعا من الثانن (۱۲) " قال: فاتحة الکتاب.. ثم قرأ بسم الله الرهن 
الرحيم. وقال: هى السابعة. 

وحكى فى الكشاف إنه قال: من تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية (۱۳) . 


۷١ 


وعند الظاهرية قال ابن حزم فى المحلى: ومن كان يقرأ برواية من عد من القراء بسم الله الرحمن الرحيم آيه 
من القرآن لم بحزه الصلاة إلا بالبسملة. وهم عاصم ابن أبى النجود وحمزة والكسائى وعبد الله بن كثير 
وغيرهم من الصحابه والتابعين رضى الله عنهم. 

ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية من آم القرآن فهو مخير بين أن يبسمل وبين إلا يبسمل وهم ابن 
عامر وأبو عمرو ويعقوب. وق بعض الروايات عن نافع )١5(‏ . وعند الحنفية: قال الإمام أبو بكر 
الحصاص فى أحكام القرآن: 

ولا خلاف بين علماء الأمة وقرائها إن البسملة ليست بآيه تامة فى سورة النمل وإنما هناك بعض آية» 
وان ابتداء الآية من قوله سبحانه " أنه من سليمان "» ومع ذلك فکوضا ليست بآية تامة فى سورة النمل 
لا عنع أن تكون آية ثامة ق غيرهاء لأنا نجد مثل ذلك فى مواضع من القرآن ألا ترى أن قول الله تعالى 
" الرهن الرحيم " فى ثنايا سورة الفاتحة آية تامة وليست بآيه تامة من قوله عز وجل " بسم الله الرهن 
الرحيم " باتفاق الجميع. 

وكذا قوله سبحانه " الحمد لله رب العالمين " آية تامة فى أول الفاتحة. وبعض آية فى قوله تعالى: " وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين )٠١(‏ "» وإذا كان كذلك احتمل أن تكون بعض آية فى فصول السورء 
واحتمل أن تكون آية» فالأولى أن تكون آية تامة من القرآن من غير سورة النمل» لأن التى فى سورة النمل 
ليست بآية تامة باتفاق الأمة والدليل على أا آية تامة حديث ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قرأها فى الصلاة فعدها آية. وق لفظ آخر أن البی صلى الله عليه وسلم كان - 
يعد بسم الله الرهن الرحيم آية فاصلة كما رواه امیثم بن خالد فثبت هذا إنما آيه إذ لم تعارض هذه 
الأخبار أخبار غيرها فى كونها آية (۱7) . 

وعند الإباضية: ف كتاب النيل وشفاء العليل. والبسملة آية من كل سورة على المختار (۱۷) . 

آية البسملة فى بدء القراءة: 

قال الامام أبو بكر الجصاص: وافتتاح القراءة بالبسملة أمر ورد مصرحا به فى أول وحى قرآنى أنزل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: " اقرأ باسم ربك الذی خلق " فقد أمر سبحانه فى افتتاح 
القراءة بالتسمية كما أمر بتقديم الاستعاذة أمام القراءة فى قوله تعالى: " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الشيطان الرجيم (۱۸) "» والبسملة وإن كانت خبرا فإتكما تتضمن معن الأمر. لأنه لما كان معلوما أنه 


خبر من الله عز وجل بأنه يبدأ باسم الله ففيه أمر لنا بالابتداء به والتبرك بافتتاحه لأنه سبحانه إنما آخبرنا 


VY 


به لنفعل مثله (۱۹) . 

آى فاتحة الكتاب سبع: 

وهل تقرأ البسملة معها فى الصلاة؟ 

فى تفسير القرطی: أجمعت الأمة على ان فاتحة الكتاب سبع آيات إلا ما روى عن حسين الجعفى انا 
ست وعن عمرو بن عبيد أا نمان آيات» ويؤيد ما أتفقت عليه الأمة من أن الفاتحة سبع آيات» قوله 
تعالى: " ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم " 

وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما يروية عن ربه عز وجل: "قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين . 
الحديث "» وبه يرد على هذه الأقوال. 

وق الإتقان للسيوطى: ويردها أيضا ما أخرج الدار قطنى بسند صحيح عن عبد خير قال: ستل على كرم 
الله وجهه عن السبع لقان فقال: امك كد رب العالین. 

فقيل له: إنما هی ست آيات 

فقال: بسم الله الرحمن الرحيم آية. وأما قراءة البسملة مع الفاتحة فى الصلاة فاختلف الفقهاء فيها على 
النحو الاتی: 

- فكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون بقراءتما فى الصلاة سراء لا يرون الجهر بحا لامام ولا لمنفرد» بعد 
الاستفادة وقبل فاتحة الكتاب تبركا با فى الركعة الأولى كالتعوذ» باتفاق الروايات عن أبى حنيفة» وذلك 
مسنون ق الشهور عند أهل الذهب. 

وصحح الزاهدی وغیره وجوبما كما فى البحر الرائق» وقال ابن عابدین فى حاشیته على البحر اقلا عن 
النهر» والحق أتمما قولان مرجحان ف الذهب. إلا أن التون على الاول. 

واختلف الحنفية فى الإتيان بما فى كل ركعة» ولأبى حنيفة رحمه الله روايتان: 

الأولى: ما رواه محمد بن الحسن والحسن بن زياد أنه قال: إذا قرأها فى أول ركعة عند ابتداء القراءة م يكن 
عليه أن يقرأها حتى یسلم لأنما ليست من الفاتحة عندناء ولا تفتح القراءة بها تبرکا» وذلك مختص 
بالركعة الأولى شأتما شأن الاستعاذة. 

الثانية: ما رواه المعلى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه يأتى بها فى كل ركعة وهو قول أبى يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى» وهو أقرب الى الاحتياط لاختلاف العلماء والأثار» ولأن التسمية وأن لم بحعل من 
الفاتحة قطعا بخبر الواحد» لكن خبر الواحد يوجب العمل فصارت من الفاتحة عملا (۲۰) . 


۷۳ 


وقالت المالكية: تكره البسملة فى صلاة الفرض لكل مصلء إماما كان أو مأموما أو منفردا» سرا كانت 
الصلاة أو جهراء فى الفاتحة وغيرهاء قال ابن عبد البر: 

هذا هو المشهور عن الإمام مالك رضى الله عنه وبه وردت السنة المطهرة» وعليه عمل الخلفاء الراشدين 
رضى الله عنهم. قال أنس رضى الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى عليه وسلم وأبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى» فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم اسمعهم يبسملون. 

وقيل بإباحتهاء وقيل بندیما» وقيل بوجوکا. قال القراق وغيره: الورع البسملة أول الفاتحة للخروج من 
الخلاف. 

ثم قال: ومحل كراهة الإتيان بالبسملة إذا لم يقصد الخروج من خلاف المذاهب فإن قصده فلا كراهة 
اا 

وف حاشية الصفتی. قال: وأما التسمية فى النافلة فجائزة مطلقا فى السر واحهر فى الفاتحة والسورة (۲۲) 


وعند الشافعية: آيه البسملة تفرض قراتما مع الفاتحة, لأا آية مكملة ها فلا تكمل الفاتحة بدوغا. 

قال فى شرح الإقناع: " الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة فى كل ركعة» وبسم الله الرهن الرحيم آية 
منها لما روى إنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة"سبع آيات» وعد بسم الله الرحمن الرحيم آيه منها " رواه 
البخارى فى تاريخه. 

وروى الدار قطنى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا 
بسم الله الرحمن الرحيم» انا أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثااى» ويسم الله الرهن الرحيم إحدى آياتما 
وروی ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة أن البى صلى الله عليه وسلم عد بسم الله الرحمن الرحيم 
آية». والحمد الله رب العالمين ... إلى آخرها ست آيات (۲۱) . 

مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة فى الغنی: واختلفت الروايات ق البسملة عن الامام آهد» هل هی آية 
من الفاتحة تحب قراء‌تما فى الصلاة أو لا؟ فعنه نما من الفاتحة» لحديث أم سلمة وحديث أبى هريرة " إذا 
قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم ". 

ولأن الصحابه إثبتوها فى الصحف. ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن. 

وروی عن الامام امد إتما ليست من الفاتحة» ولا آية من غيرهاء ولا بحب قراءتما فى الصلاة. وهی الرواية 


۷ 


المقصودة عند أصحابه» والدليل على أنما ليست آيه من الفاتحة حديث " قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين.. إلخ (۲۲) ". 

مذهب الإمامية: قالوا البسملة آية من الحمد ومن كل سورة» عدا براءة أى فتجب قراءتما فى الصلاة. 
قال فى تذكرة الفقهاء: البسملة آية من الحمد» لأن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى الصلاة ببسم الله 
الرهن الرحيی وعدها آيه ... إلى آخر الحديث وقال عليه الصلاة والسلام: " إذا قرأتم الحمد فاقراوا بسم 
الله الرهن الرحيم ... إلخ " (۲۳) 

وق مجمع البيان للطبرسى قال: اتفق أصحابنا على ان بسم الله الرحمن الرحيم آيه من سورة الحمد وان 
من ترکها فى الصلاة بطلت صلاته سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا (4 ۲) . وعند الزيدية: البسملة آية 
من الفاتحة آی فتجب قراءتما مع الفاتحة وتبطل الصلاة بتركها. 

قال فى البحر الزخار (وهى أى البسملة) سابعة الفاتحة قطعا لتواترها معها خطأ ولفظا ويؤيده الأخبار 
التي سبق الاستدلال بما على أتما آية من الفاتحة فى مذهبهم. 

> فى فقه الإباضية من كتاب النيل: قال " ولزمت البسملة مع الفاتحة وهی أية من أول كل سورة على 
المختار سرا فى سر وجهرا فى جهر. وان تعمد ترکها أعاد صلاته. وأن تذكر البسملة ف ركوع مضى. 
وهل يرجع إليها إن ذكرها ف قراءة ما لم يتم الفاتحة أو السورة؟ قولان ... ويعيدها ما قرأ إن رجع " (5؟) 


مذهب الظاهرية: سبق ذكر رأى صاحب امحلی فى هذا عند الكلام على کوضا آيه من كل سورة. 
الآيات التى يطلب قراءتما مع الفاتحة فى الصلاة وحكم البسملة معها: 

قال فى البدائع: والواجب عند الحنفية آية طويلة أو ثلاث آيات قصار أو سورة تعدل ثلاث آيات من 
أى جهة من القرآن شاء لما روى " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة معها " وق رواية " وشىء معها 
". ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأقل السور ثلاث آيات. 

وق فقه الإباضية: فرض الصلاة قراءة سورة مع الفاتحة بمحل الجهر على خلاف فى مقدار هذه السورة 
(5؟). 

وعند المالكية: قال فى الشرح الصغير وسن قراءة آية (أى بعد الفاتحة) واتمام السورة مندوب ويقوم مقام 
الآية بعض آيه طويلة له بال أى شأن نحو " الله لا إله الا هو الحى القيوم (۲۷) ". ولایکفی قراءة ذلك 
قبل الفاتحة. وإنما يسن ما زاد على أم القرآن فى الركعة الأولى والثانية إذا اتسع الوقت فان ضاق بحيث 


Vo 


يخشى خروجه بقراءتها لم تسن بل يجب تركها لإدراكه (۲۸) . 

وعند الشافعية: يسن قراءة سورة ولو قصيرة فى الركعتين الأوليين من كل صلاة ولو نفلا بعد الفاتحة وذلك 
هيقة من هات الصلاة ولو ترکها لا بنج للسهو عنها. 

ففى شرح الوجیز للرافعی قال: ویسن للإمام والنفرد قراءة سورة بعد. الفاتحة فى رکعتی الصبح والاولیین 
من سائر الصلوات. وهذأ يتأدى بقراءة شىء من القرآن لکن السورة أحب حتى أن السورة القصيرة أولى 
من بعض سورة طویلة (۲۹) 

وعند الحنابلة: قال فى کشاف القناع: 

" ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة "» ولا خلاف بين أهل العلم فى استحباب قراءة سورة مع الفاتحة. فى 
الركعتين الأوليين من كل صلاة وتحزىء آية» إلا أن استحب أن تكون الأيه طويلة» كآية الدين وآيه 
الكرسى» لتشبه بعض السور القصار (۳۰) . 

وعند الإمامية» قال فى المختصر النافع: 

" وف وجوب سور مع الحمد فى الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان أظهرهما الوجوب 
"' (9). 

عند الزيدية: قال فى الروض النضير: ذهب القاسم والهادى والمريد بالله واختاره صاحب النجوم» ويحكى 
عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعثمان بن إبى العاص الى أنه لابد من شىء مع الفاتحة. 

فقال الحادى: ثلاث آيات لتسمى قرآنا. وقال القاسم والمزيد بالله أو آية طويلة. واحتجوا بحديث أبى 
داود والنسائى. " لا صلاة لمن ۸ يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا " (۳۲) 

ومذهب الظاهرية: قال ابن حزم فى الحلى: " والجمع بين السور فى ركعة واحدة فى الفرض والتطوع أيضا 
حسن» وكذا قراءة بعض السور فى الركعة فى 

الفرض والتطوع أيضا حسن الإمام والفذ " (۳۳) . 

هل الآية الواحدة تكفى فى الصلاة بدل الفاتحة؟ 

مذهب جميع الأئمة فرضية قراءة الفاتحة فى الصلاة ما عدا مذهب الحنفية غير أن أبا حنيفة رحمه الله قال 
فيمن لا بحسن إلا آية واحدة لا يلزمه تكرارها بل يكفيه قراءتما مرة واحدة. وقال صاحباه لابد من ثلاث 
آيات. 

أما مذهب الحنفية فان الفرض الذى تصح به الصلاة هو مطلق القراءة وعند أبى حنيفة يكفى قراءة آية 
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ولو قصيرة وعند الصاحبين لابد من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة بمقدارها. 
اما العاجز فقد قال فى منية المصلى: 

" ومن كان لايحسن إلا قراءة آية واحدة من القرآن لا يلزمه تكرار تلك الآية عند أبى حنيفة» وعندها 
يلزمه التكرار ثلاث مرات. بناء على أن مذهبهما أن صحة الصلاة تتوقف على قراءة ثلاث آيات قصار 
أو آية طويلة تبلغ هذا المقدار من القراءة (5 *) . 

ثم قال: وأما القادر على قراءة آيه واحدة لو كرر نصف تلك الآية مرتين أو كرر كلمة مرارا حتی بلغ قدر 
آيه لا يجوز عند أبى حنيفة. وكذا القادر على قراءة ثلاث آيات لو كرر آية ثلاث مرات لا يجوز عندهما 
لأن التکرار لا يؤدى معن اجموع من القرآنية فلا بحزیء عنه عند القراءة (۳۵) . 

قراءة الآية بغير العربية فى الصلاة 

مذهب الأئمة جميعا ما عدا الحنفية أنه لا تحزئ القراءة بغير العربية فى الصلاة مطلقاء سواء كان قادرا 
على العربية أم عاجزا عنها. آما الحنفية فقد قال فى الحداية " ثم جواز الصلاة وصحتها كما يثبت بالقراءة 
بالعربية يغبت بالقراءة بغيرها فارسية كانت أو غير فارسية وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة " )۳١(‏ 
وزاد فى المبسوط سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنهاء فالقراءة جائزة غير أنه يكره أن كان يحتقن العربية» 
وقال أبو يوسف ومحمد إن كان لايحسن العربية یجوز. وان كان يحسن العربية لا يحوز. 

هل يغنى عن الآية أو الآيات شئ من الذكر أو الدعاء فى الصلاة 

عند الشافعية والظاهرية: من عجز عن الفاتحة وغيرها من القرأن يأتى بذكر ودعاء بدضا وان عجز عن 
الذكر والدعاء سكت بمقدار الفاتحة وليسع فى تعلمها وجوبا. 

وعند الزيدية: من لا يحسن الفاتحة يسبح الله ويذكره بدل الفاتحة. قال فى الروض النضير: سألت زيد ابن 
على عن الأمن ‏ الذی لا سيق آن یقراً کیف یصلی؟ 

فقال: یسبح ویذکر الله تعالى ویجزثه ذلك (۳۷) . 

وعند المالكية: إن لم يجد معلما أو لم یقبل التعلیم يأتم بمن يحسنها. فان لم جد ماما سقطت القراءة عنه 
(۳۸) . 

وعند الإمامية: قال فى المختصر النافع: ولو عجز سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة (۳۹) . 

وعند الإباضية: أن قرأ القرأن بغير العربية أو قرأ غير القرآن فسدت الصلاة (4۰) . 

آيات سجود التلاوة: 


۷۷ 


تسمى سجود القراءة وسجود العزائم» كما فى المصباح. وعزائم السجود ما أمر بالسجود فيها وعدد آيات 
سجود. التلاوة عند الأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية أربع عشرة سجدة إلا أن بينهم خلافا فى 
تعیینها سنذکره ان شاء الد بعد. 

وعند المالكية: عددها إحدى عشرة سجدة لأنهم یقولون لیس ف الفصل منها شیء. 

وعند الإمامية والزيدية: إن آى السجود ق آربع سور من القرآن: 

اس حم السجدة» فصلت. 

۲- ألم» تنزیل (4۱) . 

۳- سورة النجم. 

5 - وسورة اقرأً. 

تعیین آیات السجود عند عر الامامية والزيدية: 

اتفق الفقهاء ما عدا الامامية والزيدية 

علی عشرة مواضع: 

۱- آخر سورة الأعراف وهی قوله تعالى: " إن الذین عند ربك لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله 
یسجدون " 

۲- فى سورة الرعد وهی قوله تعالی " وله یسجد من فى السموات والارض طوعا وکرها وظلام بالغدو 
والاصال ". 

۳- فى سورة النحل وهی قوله " وله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم لا 
يستكبرون يخافون رهم من فوقهم ویفعلون ما يؤمرون ". 

6- فى سورة الاسراء وهی قوله تعالى: " إن الذين آوتوا العلم من قبله إذا یتلی عليهم يخرون للأذقان 
سجدا ویقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعولا ویخرون للأذقان يبكون ویزیدهم خشوعا ". 

ه- فى سورة مرم وهی قوله تعالى: " أولئك الذین آنعم الله عليهم من النبیین من ذرية آدم ومن حملنا مع 
نوح ومن ذرية إبراهيم واسرائیل وممن هدینا وأجتبيناء إذا تتلی علیهم آیات الرهن خروا سجدا وبکیا ". 
5- الأولى من سورة الحج وهی قوله تعالی: " ألم تر أن الله یسجد له من فى 

السموات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق 
عليه العذاب» ومن يهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما يشاء". 


۷۸ 


۷- ف سورة الفرقان وهی قوله تعالى: " وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا 
وزادهم نفورا ". 

۸- ف سورة النمل وهی قوله تعالى: " ألا يسجدوا لله الذى يخرج الحبء فى السموات والأرض» ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ". 

9- فى سورة ألم تنزيل» السجدق وهی قوله تعالى: " نما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا با خروا سجدا 
وسبحوا بحمد رهم وهم لا يستكبرون ". 

٠‏ - فى حم» فصلت. السجدة وهی قوله تعالى: " ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمرء لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر» واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون» فإن استكبروا فالذين عند ربك 
یسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون " 

وأما الآيات التى أختلف فيها الأئمة فهى آيه " ص " والآية الأخيرة من سورة الحج» والآيات الثلاث 
الق فى الفصل. واليك بیان مذاهبهم فيها: 

فأما المالكية: فاعتبروا آيه " ص " هی الحادية عشرق وهی قوله تعالی " وظن داود نما فتناه فاستغفر ربه 
وخر راکعا واناب " 

واقتصروا فى عد آیات السجود على ذلك» وم یعدوا منها آيات الفصل الثلائة كما سبق. 

وأما الأحناف فاتحم وان وافقوا المالكية فى عد آية " ص " من آیات السجود الا أتحم زادوا على المالكية 
ثلاث آيات ف المفصل وهی ما یأتی: 

۱- فى سورة النجم وهی قوله تعالی: " أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون. 
فاسجدوا لله واعبدوا" . 

." فى سورة الانشقاق» وهی قوله تعالى: " فما لهم لا يؤمنون. واذا قرئ عليهم القرآن لا یسجدون‎ -١- 
فى سورة العلق» وهی قوله تعالى:‎ -۳ 

" كلا لا تطعه واسجد واقترب " ... فهى عندهم أربع عشرة سجدة وآية " ص " منها. 

وأما الشافعية: فقالوا أيضا: انا أربع عشرة سجدة ولم يعدوا آية " ص ". منهاء بل عدوا بدها الآيه الق 
فى آخر سورة الحج وهی قوله تعالى: " يأيها الذين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلکم 
تفلحون ". 

ووافق الحنابلة الشافعية فى عد لثانية من سورة الحج ولم يعدوا آبه " ص " من عزائم السجود بل اعتبروها 


۷۹ 


کالشافعية سجدة تنکر تسن فى غير صلاة» لقول النبى صلى الله عليه وسلم: ِ سجدها داود توبة 
ونسجدها شکرا " رواه النسائی. 


وأما الظاهریة: فقد وافقوا الأحناف فى عد آيه ' 


۱ 


ص " ولم یعدوا الاية الأخيرة من سورة الحج. 
وقد علم نما سبق ان الامامية (4۲) والزيدية (4۳) یعدون آیات السجود آربعا فقط. ویقولون لما روی 
عن على عليه السلام أنه قال: عزائم القرآن آربع: 

-١‏ حم» السجدة فصلت. 

»ا ا تنزیل» السجدة. 

۳- سورة النجم. 

4 - سورة اقرأ باسم ربك. 

وسائر ما فى القرآن ان شعت فاسجد» 

وان شت فاترك 

وق رواية ذكر سورة إذا السماء انشقت بدلا من سورة النجم» والذى حكاه فى مجموع زيد بن على عليه 
السلام نحو الرواية الأولى فقط. 

ومذهب الإباضية فى آيات السجود: قال 

ف النيل: " سن للتلاوة والسجود بلا إحرام ولا سلام بعده ق: 

- خاتمة الأعراف. 

؟- الرعد. 

۳- النحل. 

4ت اللا ی 

6 - مریم . 

7- احج. 

۷- الفرقان. 

۸- النمل. 

9- الم تنزیل. 


#۵ - ١ 1 


۱- حم» تنزيل من الرحمن الرحيم» عند قوله تعالى " لا يسأمون " (44) . 

حكم قراءة آية أو كتابتها للجنب والحائض والنفساء وحكم مس آية وحملها لغير المتوضئ 

مذهب الأحناف: قال ق الفتاوى المندية وغيرها: يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة شئ من 
القرآن ولو بالفارسية قل أو كثرء والآية ومادون الآية سواء فى التحريم على الأصح إلا إذا لم يقصد قراءة 
القرآن با دون الآية مثل أن يقول الحمد لله عند الخبر السار أو يقصد بذلك شكر نعم الله تعالى عليه 
عند آلاستحسان أو التعجب. أو يقرأ الآيات التى تشبه الدعاء قاصدا الدعاء لا التلاوة» مغل قوله تعالى: 
" ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (©4) ".. فان ذلك لا بأس به. 

وكذا التهجى» والحائض والجنب فى ذلك - سواء على ما هو المختار من المذهب (51) . 

وق الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» وكذا يحرم على من أحدث حدثا أصغر 

أو أكبر مس أى شىء مكتوب فيه آية أو أقل مثل الدرهم والجدار والورق وكذا الصحف (4۷) . 
أكبر مس مصحف سواء كان مصحفا جامعا أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا 

أو كتفا عليها آية أو آيات مكتوبة (4۸) . 

وعند الشافعية: قال ابن حجر» - وبكرم بالحدث الأصغر حمل المصحف ومس ورقه وحواشيه وجلده 
المتصل به لا المنفصل عنه )٤۹(‏ . 

صغير حتى جلد المصحف وحواشيه وما فيه ومن ورق أبيض لأنه يشعله 

اسم المصحف (۵۰) . 

مذهب الظاهرية: قال ابن حزم فى احلی وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز 
كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب وللحائض (51) . 

مذهب الإمامية: قال فى تذكرة الفقهاء: يحرم على الجنب قراءة العزائم دون ما عداها ويكره ما زاد على 
سبع آيات من غيرها. 

وتتأكد الكراهة فيما زاد على سبعين (6۲) : 


۱ 


مذهب الزيدية: قال فى البحر الزخار ما نصه: ولا يقرأ الجنب والحائض باللسان أو الكتابه المرتسمة ولو 
بعض آية» ويجوز ما فعل لغیر التلاوق وق الروض النضير ما يفيد عدم جواز مس المصحف فما (o)‏ 


مذهب الإباضية: قال: فى النیل: والأكثر على منع الجنب من القراءة ومس الصحف (54) ومنع 
احائض من القراءة ومس المصحف (5ه) . 

حكم قراءة آية أو أكثر أو كتابتها وحملها لدفع ضر أو جلب نفع 

- وقد ذكر الحافط ابن حجر فى فتح البارى ما يلى: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة 
شروط: 

-١‏ أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 

۲- أن يكون باللسان العری أو با یعرف معناه من غيره. 

۳- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتما (55) (انظر: رقية) 

وقال الخطيب الشربینی الشافعى ف آخر باب الحيض: ويحرم مس ما ف لدرس قرآن ولو بعض آيه كلوح» 
لأن القران قد أثبت فيه الدراسة فأشبه المصحف. 

أما ما کتب لغير الدراسة كالتميمة وهی ورقة يكتب فيها شئ من القرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك. 
فلا جل مسها ولا حملها. 

ثم قال: ویکره کتابه الحروز (التمائم) وتعلیقها ألا اذا جعل علیها وقاية کشمع أو نحوه. 

ثم قال: ولا یکره کتب شئ من القرآن فى إناء لیسقی ماژه للشفای وأكل الطعام (أى الکتوب عليه 
قرآن) کشرب الاء لا كراهة فيه (۵۷) . 

حکم أخذ الاجرة على قراءة آية أو تعلیمها 

قال ابن عابدین فى حاشیته على الدر الختار: واختلف فى أخذ الأجرة على تعلیم القرآن فقال الحاكم 
من آصحابنا فى كتابه الکاق: ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلا ليعلم أولاده القرآن والفقه ... إلخ. 

ثم قال: وق خلاصة الفتاوى لا يجوز الاستئجار على الطاعة كتعليم القرآن والفقه والأذان» يعنى لا يحب 
الأجر. 

وف الزيلعى: والفتوى اليوم على جواز الاستعجار لتعليم القرآن» وهو مذهب المتأخرين من مشايخ بلخ» 
استحسنوا ذلك وقالوا: بنى المتقدمون الجواب على ما شاهدوه من قلة الحفاظ ورغبة الناس» وكان هم 


AY 


عطيات فى بيت المال» فكانوا يفتون بوجوب التعليم خوفا من ذهاب القرآن. وتحريضا على التعليم فيكثر 
حفاظ القرآن. وأما اليوم فذهب ذلك کله واشتغل الحفاظ بمعاشهم, وقل من يعلم حسبة» ولا يتفرغون 
له أيضا فان حاجتهم تمنعهم من ذلك» فلو ل يفتح هم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن. فأفتوا بذلك 
لذللی ورأوه حسنا وقالوا: الأحكام تختلف 

با ختلاف الزمان. ألا تری أن النساء كن يخرجن الى امحماعات فى زمن الرسول صلی الله عليه وسلم وق 
زمن ایی بكر رضی الله عنه حتی منعهن عمر رضی الله عنه واستقر الأمر عليه وکان ذلك هو الصواب 
(۵۸) . 

وقال الصنعان فى سبل السلام: ذهب الجمهور ومالك والشافعی إلى جواز أخذ الأجرة على تعلیم القرآن 
سواء كان التعلم صغيرا أم كبيرا ولو تعين تعليمه» عملا بحديث البخاری عن ابن عباس عن النبی صلى 
الله عليه وسلم: " ان أحق ما أخذتم عليه جرا کتاب الله " (59) . 

وقال ابن حزم فى احلی: والإجارة جائزة على تعليم القرأن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة وكل ذلك 
الاباحة فى حديث " أن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله (50) 

وفصلت الإمامية بين الأجر الذى يؤخذ بطريق الاشتراط وبين ما لم يكن مشروطا بل جاء بطريق الاهداء: 
-١‏ ففى تذكرة الفقهاء قال: يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار وتكره على تعليم 
القرآن» لحديث " من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة " 

۲- وورد عن الصادق عليه السلام قال: 

" المعلم لا يعلم بالأجرة ویقبل الحدية إذا آهدی اليه ". 

۳- ولا تناق بين الخبرين لأن الأول محمول على أنه لا يجوز له أن يشارط فى تعليم القرآن أجرا معلوما. 
والثااى على أنه ان أهدى إليه بشیء وكرم بتحفة جاز له أخذها (1۱) . 

وق كشاف القناع: ويبحرم ولا يصح اجارة على عمل لا يقع الا قربه لفاعله ويصح أخذ جعالة على ذلك 
كما يجوز أخذه عليه بلا شرط وكذا حكم الرقية (1۲) . 

مذهب الإباضية: فى حكم أخذ الأجرة على التعليم والقراء ة» قال فى النيل (57) : " وجاز أخذ عوض 
على تعليم القرآن وعمل مؤد لنفعه ونفع مؤاجره . 

هل تعليم آية او آيات من القرآن 


AY 


يجزئ مهرا الزوجة 

قال فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 

" يحب مهر المثل اذا جعل الصداق تعليم القرآن لأن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال.» أى وهو قوله تعالى: 
" وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنین غير مسافحين " (14) . 

والتعليم ليس بمال» وكذا المنافع على أصلنا لأن التعليم عبادة فلا يصح أن يكون صداقاء ولأن قوله تعالى: 
" فنصف ما فرضتم (15) " يدل على انه لابد أن يكون المفروض مما له نصف حتى يمكنه أن يرجع 
عليها بنصفه اذا طلقها قبل الدخول بعد القبض» ولا يمكن ذلك ف التعليم. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: 

" زوجتكما با معك من القران " فليست الباء متعينة للعوض لجواز أن تكون للسببية أو للتعليل أى 
لأجل أنك من أهل القرآن أو المراد ببركة ما معك من القرآن فلا يصلح دليلا (55) . 

وق حاشية ابن عابدين الحنفى قال: يجب مهر المثل فيما لو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو نحوه» لأن 
المسمى ليس بمال كما فى البدائع لعدم صحة الاستئجار على الطاعات عند أثمتنا الثلاثة رحمهم الله تعالى 
ثم قال: ولا جوز الامام الشافعى رحمه الله أخذ الأجرة على تعليم القرآن صح تسميته مهرا (۲۷) . 

وق كشاف القناع (1۸) : وان أصدقها تعليم شئ معين من القرآن لم يصح الاصداق لأن الفروج لا 
تستباح إلا بالمال لقوله تعالى: " أن تبتغوا بأموالكم " " ومن لم يستطع منكم طولا (59) " والطول المال» 
ولأن تعليم القرآن قربة» ولا يصح ان تكون صداقا كالصوم. وحديث الموهوبة معناه زوجتكها لأنك من 
أهل القرآن. 

وف البحر الزخار (۷۰) للزيدية قال: ويصح جعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا. فتطالبه بالتعليم على عادة 
المعلمين» وضا المطالبة بأى السور لاستوائها فى الفضل, فان ميت بعضا لزمه بعينه لسؤاله صلى الله عليه 
وسلم خطيب الواهبة عما معه من القرآن فقال البقرة والتى تليهاء فقال: " زوجتكها على أن تعلمها 
عشرين آية " ويصح أصداق الكتابية تعليم القرآن ان رجا إسلامها لقوله تعالى " حتى يسمع كلام الله " 
(۷۱) . 

وق الختصر النافع للامامیة: قال: کل ما علکه السلم یکون مهرا عینا كان أو دینا أو منفعه کتعلیم 
الصنعة والسورة ویستوی فيه الزوج والأجنى (۷۲) . 

ف احلی لابن حزم قال: وجائز أن یکون صداقا کل ماله نصف قل أو کثر ولو إنه حبة بر أو حبة شعیر 


۸ 


أو غير ذلك» وكذا کل عمل حلال موصوف كتعليم شىء من القرآن» أو من العلم أول البناء أو الخياطة 
أو غير ذلك اذا تراضيا بذلك (۷۳) . 

الاستماع الى صدى الصوت 

قال فى غنية المتملى» مذهب الأحناف: ولو تمجى آية السجود لا يجب عليه السجود ولا على من سمعه 
لأنه تعداد للحروف وليس بقراءة وكذا لایجب بالكتابة أو النظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ ولم يسمع ولو 
سعها من الطائر أو الصدى (صدى الصوت) لا يجب السجود لأتما محاكاة (74) (انظر مادة قرآن) . 
هل الآية الواحدة تسمی قرآنا؟ 

قال ابن حزم فى احلی: وبعض الاية والاية قرآن بلا شك (۷۵) . 

وقال ابن حزم آیضا: ومن الایات ما هو كلمة واحدة مثل " والضحی. والعصر. والفجر. ومدهامتان " 
ومنها کلمات کبيرة (75) . 

وق البرهان للزرکشی: حد الأيه قرآن مركب من جمل ولو تقدیرا ذو مبدأ ومقطع مندرج فى سورة (۷۸) 


وقال ق اجموع للنووى: والمذهب أن البسملة قرآن ق أوائل السور غير براءة وأا آية كاملة بلا خلاف 
(۷۹) . 


)١(‏ ج٤‏ ص۳۰۲. 

(۲) تهاية احتاج ج۷ص 4۲۱ 

(۳) ابن عابدین ج۳ ص۳۱5. 

. ۱١٦ص ج۱‎ )٤( 

(5) سورة النمل: ۳۰. 

(5) ج۳ ص٤‏ ۳۳. 

(۷) ج٣‏ ص777. 

(5) ج۳ ص٣۳۳.‏ 

(۸) ص ۰۵ 5. 

(9) الخداج: النقصان. يقال خدجت الناقة إذا آلقت ولدها قبل آوان النتاج. 


(۱۰) صحيح مسلم ج٤‏ ص ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
(۱۱) ج۱ ص۲۲۳ . 

(۱۲) ج۱ ص۱۱۳ طبع حجر. 
(۱۳) احجر :۰۸۷ 

(۱۶) ج؛ صع؛ ۲. 

(15) ج۲ ص ۲٩۱‏ . 

۰۱۰ سورة یونس:‎ )۱١( 

(10) ص۱۱ 
(۱۸) ج۱ ص ۰1۰ 

(۱۹) سورة النمل:۹۸. 

(۲۰) ج۱ ص۰۱۲ 

(۲۱) جواهر الأكليل على شرح خلیل ج۱ ص0۳. 
(۲۲) ص۱۸۸. 

(۲۳) ج۱ ص۱۱۷ ۰۱۱۸ 
(۲۶) ج۱ ص۸۰ 

(۲۵) ج۱ ص۱۱۳ 

(۲۲) ج۱ ص۲۰ 

(۲۷) سورة البقرة: ۲۵۵. 
(۲۸) ج۱ ص۱۰۷. 

(۲۹) ج۳ ص ۳۰. 

(۳۰) ج۱ ص۲۲۸. 

(۳۱) ج۱ ص ۰.۱۰۰ 

(۳۲) کتاب النیل ج۱ ص١٦‏ . 
(۳۳) ج۱ ص؛ ۵. 

(۳۶) ج۲ ص۰۲۲ ۲۳. 


A٦1 


(۳۰) ج۳ ص5 ه. 

N TY 

Te OY) 

(۳۸) ج۲ ص ۲۳. 

(۳۹) حاشية الصفتی ص57 ۰۱ ۰.۱۸ 
(۶۰) ص۰۳۰ 

(4۱) النیل ج۱ ص ۰1۲ 

(۲:) سورة السجدة. 

(4۳) تذكرة الفقهاء ج۱ ص۰۱۱ 
(55) البحر الزخار ج۱ ص57 ۳. 
(45) ج۱ ص۱۰۰ من کتاب النیل. 
(55) سورة البقرة: ۲۰۰ . 

۰.۳۹ ج۱ ص۰۳۸‎ )٤۷( 

(۶۸) ج۲ ص۱۲۲. 

E)‏ ج۱ ص۱۳۰. 

(5۰<) ص۷۲ -۸۰. 

(١ه)‏ ج۱ ص۰۱۰۰ ۱۰۱. 
(5۲) ج۱ ص۷۷. 

.۲۳ ص‎ EOD 

(۵۶4) ج۱ ص ۰.۱۰۳ 

(۵۰) ج۱ ص۰۱۷ 

(55) ج۱ ص؛ ۳. 

(5۷) ج۱ ص ۰.۱۵۳ 

(5۸) ج ۱ص ۰۹۲ 

(59) جه ص٤۱۲‏ . 


AVY 


(۰) جاص 

(51) جم ص‌۱۹۳. 

(57) من تذكرة الفقهاء باب أنواع الكسب ج١.‏ 
(59) ج۲ ص ۰۳۰۰ ۳۰۱. 
)٦٤(‏ ج۲ ص۰۷۸ 

(5") سورة النساء:ع ۲. 
(55) سورة البقرة:۲۳۷. 
(1۷) ج٣‏ ص58" .١‏ 

(۸) ج۲ ص ۰۳۲ ۳۳. 
(59) ج۳ ص۰۷۷ 

(۷۰) سورة النساء:ع ۰۲ ۲5. 
(۷۱) ج۳ ص۱۰۸. 

(۷۲) سورة التوبة:". 

(۷۳) ص۲۱۲. 

(۷4) ج٩‏ ضص455: 

(۷۵) ج ص ۵۰۰. 

(۷۲) ج۱ ص۰۷۸ 

(۷۷) ج۱ ص۰۷۹ 

(۷۸) ج۱ ص۲۲۰ . 


(۷۹) جم ص۳۳۳.. (۱) 
."قال محمد بن رشد: إا استحبه له لأجل أن رسول الله - عليه السلام - صنعه» ومضى 


REE + 


(۱) موسوعة الفقه المصرية ص/۱۷ 


A۸ 


[مسألة: يهل أهل الشام من الجحفة] 

مسألة وسثل مالك عن الجحفة» هل معت في مساجدها بحد من المسجد الأول» أو من الآخر يحرم 
منه؟ قال: ما معت فيه شيئاء وإنما سمعت الحديث في الجحفة» وذلك واسع إن شاء الله» وروی أشهب 
مغله» وزاد قيل له إذا صلى فيه أيهل من جوف السجد. أم يهل إذا استوت به راحلته؟ فقال: لا يهل 
من جوف المسجد» ولكن إذا استوت به راحلته. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما قال: «ويهل أهل الشام 
من الجحفة» » ولم بخص مسجدا من مساجدها دون غيره» فمن أيها أهل المحرم» فقد امتثل الأمر» وقد 
قال مالك في المختصر الكبير: ومن أهل من الجحفة فالوادي مهل کله. وأحب إلينا أن يحرم من أوله 
حت يأ محرما على ذلك کله. وهو حسن من الفعل» وأما قوله: إنه لا يهل من جوف السجد وإنها 
يهل إذا استوت به راحلته» فهو على ما رواه وأخذ به من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يهل 
حتى استوت به راحلته في فناء المسجد بذي الحليفة» وقد روي أنه أهل في جوف المسجد حين صلى 
الركعتين» وروي أيضا إنما أهل حين آشرف على البيداء» وقد روي عن ابن عباس: إنما وضح وجهة هذا 
الاختلاف, فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوجب الحج حين قضى الركعتين» فلما استوت 
به راحلته في فناء المسجد أهل أيضاء ولما أشرف على البيداء أهل أيضاء وكان الناس يأتونه أرسالاء 


فحدث کل عا رأی» فمن قال: انه اهن حین". (۱) 


۱- وی کل ركعة سجدتان ثم يتشهد ویسلم ثم یرقی النبر ویخطب ویجلس في أول خطبته ووسطها 
ما بقي بشروع الامام في القراءة ولا یکبر ما فاته في خلال تکبیر الامام وإن وجده في الرکوع كبر تكبيرة 
الاحرام ولا شىء عليه وإذا أدرك القراءة في الركعة الثانية كبر مسا إذ تکبيرة القیام ساقطة عنه وإذا قضی 
الأولى كبر سبعا يعد فیها تکبيرة القيام لفوات الاحرام "وقي کل ركعة سجدتین" هکذا رواه بعضهم وصوابه 
سجدتان لیکون مبتداً وخبرا وقال بعضهم هو منصوب بفعل مضمر تقدیره ویسجد في کل ركعة سجدتین 


وما ذکره لا خلاف فيه إذ لا قائل بسجدة واحدة في ركعة "ثم یتشهد" أي بعد فراغه من السجدتین أي 


(۱) البیان والتحصیل 45/9 4 
۸۹ 


ويصلي على النبي صلی الله عليه وسلم ويدعو وأراد بالتشهد ما يشمل الكل "ویسلم" أي بعد فراغه من 
التشهد "ثم يرقى" أي بعد الفراغ من السلام يرقى بفتح الياء "المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته 
ووسطها" أخذ من كلامه أن الخطبة تكون بعد الصلاة فلیست خطبة العيد كخطبة الجمعة لا من حيث 
الوقت فان هذه بعد الصلاة وتلك قبل الصلاة ولا من حيث الافتتاح فان هذه تفتتح بالتكبير وتلك 
بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مثلها من حيث إن كلا منهما باللفظ العربي 
ومن حيث الجهر فإنه يطلب في كل منهم اوقد نص ف المختصر على استحباب البعدية يعني أن حكم 
كون الخطبة بعد الصلاة الاستحباب لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة وعلى هذا جرى عمل الخلفاء الراشدين بعده وأخذ من قوله يجلس أولها ووسطها أنمما خطبتان 
أولى وثانية مشتملة أي الخطبة الشاملة للأولى والثانية على أحكام العيد وما يشرع". (۱) 


۲- فلیقطعهما أسفل من الكعبين والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران فمن قرن 
أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بنی إن أوقفه 
فليقطعهما أسفل من الکعبین" كما ورد في الحديث ثم انتقل يبين الفاضل والمفضول من أوجه الإحرام 
فقال: "والإفراد" وهو أن يحرم "بالحج" فقط "أفضل عندنا" أي المالكية "من التمتع وسن القرآن" وافا 
كان الإفراد أفضل لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أفرد أي في حجة الوداع واتصل عمل 
الخلفاء أي فقد أفرد الصديق في السنة الثانية وعمر بعده عشر سنين وعثمان اثنتي عشرة سنة وما جاء 
من أنه صلى الله عليه وسلم قرن أو تمتع فأجاب عنه الإمام بحمله على أن المراد أمر بعض أصحابه بالقران 
وأمر بعضا بالتمتع فنسب ذلك إليه على طريق امجاز ولأن الإفراد لا يحتاج إلى أن يجبر بالمدي بخلاف 
القران والتمتع فإنحما يحتاجان إليه وإلى ذلك أشار بقوله: "فمن قرن" بفتح الراء "أو تمتع من غير أهل 
مكة فعليه هدي" مفهومه أن أهل مكة لا هدي عليهم وهو كذلك والراد بمم من كان حاضرا با أو 
بذي طوى وقت فعل النسكين ولوجوب الدم على القارن شرطان أن لا يكون حاضرا بمكة أو بذي 
طوى وأن یحج من عامه فلو فاته الحج وتحلل بعمرة فلا دم عليه فان ترك الأولى في حقه ولم يتحلل بعمرة 


)١(‏ الغمر الداي شرح رسالة ابن أي زيد القيرواي ص/4۹ ؟ 


وبقي على إحرامه لم يسقط عنه ثم بين محل نحر احدي وذبحه بقوله: "يذبحه" أي المدي إن كان مما يذبح 
"أو ينحره" إن كان ما ينحر "بمنى" أي في منى غارا بعد الفجر فلا يجزىء فعله ليلا والأصل في هذا كله 
أي فيما ذكر من كونه في منى ونارا وبعد الفجر فعله عليه الصلاة والسلام ولصحة النحر بما شروط 


أحدها "إن أوقفه" من وخب علیه ادي أو نائیه", (۱) 
۳- التمتم ومن القران 


فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعلیه هدي يذبحه أو ينحره نى إن آوقفه بعرفة وان لم یوقفه بعرفة 


فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل 


فإن لم جد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت 

ومن كعب ولا فدية في لبسهما على هذا الوجه. بخلاف لبسهما لمرض أو دوا: فعليه الفدية ولو 
قطعهما أو ثناهما. 

(تنبيه) : إذا علمت ما قررناه ظهر لك أن قول المصنف: إحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في 
وجهه ورأسه مشكل؛ لأن إحرام الرجل في جميع جسده لا في خصوص وجهه ورأسه» والجواب عن هذا 
الإشكال أنه لما كان تعلق الإحرام بالوجه والرأس أشد من تعلقه ببقية الجسد إذ يحرم سترهما بكل ساتر 
بخلاف بقية الجسدء إا يحرم ستره بامحيط جعل إحرامه مختصا بوجهه ورأسه على سبيل المبالغة» والحاصل 
أن إحرام الرجل على قسمين: خاص وعام فالخاص هو المتعلق ببعض الأعضاء» والعام هو التعلق بجمیع 
أعضائه والمرأة إنما لما إحرام خاص فقطء والمنقسم بين الرجل والمرأة نما هو الخاص المتعلق ببعض الأعضاء 
ا 

(تنبيه آخر) : ل يبين المصنف حكم ما إذا فعل الحرم شيئا ما هو محرم عليه ومحصله أنه يفتدي ولو لبس 
جميع ثيابه» وكذا تلزمه الفدية ولو لبس جميع ثيابه لضرورق وتتحد إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور 
أو نوی التكرار أو قدم الثوب على السراويل والا تعددت» وشرطها في اللبس الانتفاع من الحر أو البرد» 
وآما لو نزع ما لبسه قبل انتفاعه به فلا فدية عليه وما غیر اللبس کمس الطیب آو حلق الشعر فلا 


(۱) الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القيرواني ص/۳۸۳ 


۹۱ 


[آفضل أنواع الحج] 
ولا كان فعل الحج على ثلاثة أوجه بين الأفضل منها: بقوله: (والإفراد بالحج أفضل عندنا) : معاشر 
المالكية (من التمتع ومن القران) : وصفة الإحرام أن يحرم بالحج وحده» ثم إذا فرغ يسن له أن يحرم بعمرق 
وان شاء أخر العمرة؛ لأن الافراد لا يتوقف على عمرة لا قبله ولا بعده» بخلاف القران والتمتع فلا بد 
في تحققهما من فعل عمرة» وسيأقٍ بیان حقيقة القران والتمتع في كلام الصنف. وكان حقه أن يقدم بيان 
صفتها على صفة الإحرام تحاشيا عن تقديم التصديق على التصور؛ لأنه حكم على الإفراد بالأفضلية 
وعلى التمتع والقران بالفضولية قبل بيانحماء وان كان يمكن الجواب بأن الذي في كلامه إنما هو تقديم 
الحكم على التصوير لا على التصور والمنوع الثاني فقط وإنغا كان الإفراد أفضل لما ني الصحيح وغيره 
«أنه - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع نما حج مفردا» واتصل عمل الخلفاء والأئمة بذلك» فقد 
أفرد الصديق في السنة الثانية» وعمر بعده عشر سنين» وعثمان بعده اثنتي عشرة سنة» وأيضا حج الإفراد 
لا هدي فيه» بخلاف القران والتمتع واحدي ينشأ عن النقص» وما جاء من «أنه - صلى الله عليه وسلم 
- قرن أو تمتع» فأجاب عنه الإمام يبحمل على أن الراد أنه أمر بعض الصحابة بالقران وأمر بعضا بالتمتع» 
فنسب ذلك إليه عن طريق المجاز» وم يعلم بذلك هل الأفضل القران أو التمتع» والمشهور أن القران 
أفضل . 

قال خليل: وندب إفراد ثم قران ثم ذكر علة مفضولية القران والتمتع بقوله: 


(فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة) : المقيمين بما وقت الإحرام (فعليه هدي) : قال خليل: وشرط 
دمها عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وان بانقطاع بما أو خرج لحاجة» ومفهوم كلامه أن 
المقيم بمكة أو ما في حكمها لا يلزمه قران ولا تمتع لقوله تعالى: [ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
ارام ؟ [البقرة: ۱۹5] وسيأق في كلام المصنف. 

ثم بين محل تركية الحدي بقوله: (يذبحه أو ينحره بمنى) : وكلها تصح الركاة فيها إلا أن الأفضل عند الجمرة 
الأولل» ولا يجوز دون جمرة العقبة ما يلي مكة؛ لأنه خرج عن منى وشرط ذبحه أو نحره بمنى (إن أوقفه 


بعرفة) : هو أو نائبه بإذنه ساعة ليلة النحر» وبقي شرطان آخران: أحدهما: أن يكون مسوقا في إحرام 
1 


حج ولو كان النقص في عمرة أو كان تطوعا أو جزاء صید. وثانيهما أن يكون الذبح في أيام منی فتخلص 
أن الشروط ثلاثة. 

قال خليل: والنحر بمنى إن كان في حج ووقف به هو أو نائبه كهو بأيامها. 

(و) : مفهوم كلامه (إن لم يوقفه بعرفة) : أو كان غير مسوق في إحرام حج أو كان بعد أيام منى (فلينحره) 
: أو يذبحه (بمكة) : والمراد البلد وما يليها من منازل الناس ولكن الأفضل أن يكون (بالمروة) : لقوله - 
صلى الله عليه وسلم - عند المروة: «هذا المنحر وكل فجاج مكة وطرقها منحر» . فإن نحر خارجا عن 
ولما كان الحدي لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم قال: فيما يذبح بمكة وقد اشتراه من الحرم (بعد أن 
يدخل به من الحل) : وأما لو كان قد اشتراه من الحل فالجمع حاصل فيه قطعاء ولا فرق في ذلك كله 
بين المحدي الواجب والتطوع. 

6 

(تنبيهان) : الأول: م يبين المصنف حكم تذكية الهدي في منى مع الشروط المتقدمة» ول يبين حكم ما 
إذا". (۱) 


٤-"أوجب‏ الوضوء منه 2 حال و يوجبه 2 حال» أو حمل حديث بسرة على الندب» وحديث 
طلق بن علي على الوجوب. والاحتجاجات التي يحتج بما كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث 
الذي رجحه كثيرة يطول ذكرهاء وهي مكتوبة في كتبهم» ولكن نكتة اختلافهم هو ما آشرنا إليه. 


المسألة الخامسة اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة 
في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على 
سقوطه إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة» ولا ورد من حديث جابر أنه قال: «كان آخر الأمرين 
من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ترك الوضوء ما مست النار» خرجه آبو داود. ولکن ذهب قوم 
من أهل الحديث أحمد وإسحاق» وطائفة غیرهم أن الوضوء يحب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث 
الوارد بذلك عنه» - عليه الصلاة والسلام -. 


(۱) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ۳۷۰/۱ 
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المسألة السادسة شذ آبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية» وهو «أن قوما 
ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الوضوء والصلاة» . 

ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا ولخالفته للأصول» وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في 
الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة» وهو مرسل صحيح. 


المسألة السابعة وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت» وفيه أثر ضعيف «من غسل ميتا فلیغتسل» 
ومن هله فليتوضأ» وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان» من 
قبل إغماء أو جنون أو سكرء وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم» أعني آنمم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب 
الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالباء وهو الاستثقال» فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا 
لذلك. 

فهذه هي مسائل الباب المجمع عليهاء والمشهورات من المختلف فيهاء وينبغي أن نصير إلى الباب 
الاس( 


٥٠-"يحلف‏ في المدينة عند المنبر» وقي مكة بين الركن والمقام» وكذلك عنده في كل بلد يحلف عند 
المنبر» والنصاب عنده في ذلك عشرون دينارا. وقال داود: يحلف على المنبر في القليل والكثير» وقال أبو 
حنيفة: لا تغلظ اليمين بالمكان. 
وسبب الخلاف هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - يفهم منه وجوب 
الحلف على المنبر؟ أم لا؟ فمن قال: إنه يفهم منه ذلك - قال: لأنه لو لم يفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ 
في ذلك معنى» ومن قال: للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين على المنبر - قال: لا يجب الحلف 
على التبر. 
والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال: «من حلف على منبري آثما تبواً مقعده من النار» . واحتج هؤلاء بالعمل فقالوا: هو عمل 
الخلفاء. قال الشافعي: لم يزل عليه العمل باطدينة ومكة. 


(۱) بداية اجتهد وناية المقتصد 45/١‏ 
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قالوا: ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة إلا بحنب اليمين في 
ذلك الموضع. قالوا: وكما أن التغليظ الوارد في اليمين مجردا مثل قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» يفهم منه وجوب القضاء باليمين» 
وكذلك التغليظ الوارد في المكان. 

وقال الفريق الآخر: لا يفهم من التغليظ باليمين وجوب الحكم باليمين» وإذ لم يفهم من تغليظ اليمين 
وجوب الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالکان وجوب اليمين بالمكان» وليس فيه إجماع من 
الصحابة. والاختلاف فيه مفهوم من قضية زيد بن ثابت. 

وتغلظ بالمكان عند مالك في القسامة واللعان» وكذلك بالزمان؛ لأنه قال: في اللعان أن يكون بعد صلاة 
العصر على ما جاء في التغليظ فيمن حلف بعد العصر. 

وأما القضاء باليمين مع الشاهد فإنحم اختلفوا فيه؛ فقال مالك والشافعي» وآهد. وداود. وأبو ثور 
والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة: يقضى". (۱) 


۳۲-"آهکذا رواه بعضهم صوابه سجدتان ليكون مبتدأ وخبرا وقال بعضهم: هو منصوب بفعل 
مضمر تقديره ويسجد في كل ركعة سجدتین» وما ذكره لا خلاف فيه إذ لا قائل بسجدة واحدة في ركعة 
(ثم) بعد فراغ الإمام من السجدتين (يتشهد و) بعد فراغه من التشهد (يسلم) . 


(ثم) بعد سلامه (يرقى) بفتح القاف أي يصعد (المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها) أخذ من 
كلامه أن الخطبة تكون بعد الصلاة ولم يعلم منه حكم ذلك» وقد نص في المختصر على استحبابه لما في 
الصحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وهو عمل الخلفاء الأربعة بعده» 
» ولو بدأ بالخطبة أعادها استحبابا وأخذ منه أيضا أن صفتها كصفة خطبة الجمعة أولى وثانية مشتملة 
على تعليم أحكام العيد وما يشرع فيه واجبا ومستحبا (ثم) بعد فراغه من الخطبتين (ينصرف) من غير 
جلوس إن شاء وله أن يقيم مكانه ويكره له وللمأمومين التنفل قبلها وبعدها إن أوقعها في الصحراء لما 
في الصحيحين «أن رسول الله 

وبعضهم بأن له في هذا الأصل قولين إلى أن قال: والحق إن لم يكن لابن القاسم قولان فمذهبه 


۲۰۰/4 بداية اجتهد وغاية القتصد‎ )١( 


يشكل» وان كان فيحتاج الاقتصار هنا إلى ترجيح اه. شيخنا: ويمكن أن يجاب عن الشق الثاني من 
ترديده بأن الراجح للتكبير هنا أن المقام له والمقامات تراعى اه كلام التحقيق. 

وبقي مسألتان الأولى: ما إذا أدرك التشهد وحكمه أنه اختلف هل يكبر للقيام أم لا؟ قولان» فورد أن 
من أدرك دون ركعة يكير إذا قام للقضاءء وهنا اختلف كما تقرر فما الفرق فأجيب بأن من عمل بعدم 
التكبير يستغني عن تكبيره المطلوب بتكبير العيد. 

الثانية: ما إذا لم يدر هل الإمام في الركعة الأولى أو الثانية: قال الحطاب: لا نص والظاهر أنه يكبر سبعا؛ 
لأن نقص التكبير من حيث هو يقتضي السجود بخلاف زيادته انتهى. 

[قوله: يتشهد] أي ويصلي على النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - ويدعو أو أراد بالتشهد ما 
شمل الکل: 


[قوله: وتخطب] أي خطبتین كخطبتي الجمعة في كونهما باللفظ العربي وجهرا لكن خطبة العید یفتتحها 
بالتكبير ندباء وخطبة الجمعة بالحمد والصلاة على النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - وكذا 
يندب تخلل الخطبتين بالتكبير بلا حد في الافتتاح بسبع والتخليل بثلاث خلافا لزاعمي ذلك. 

[قوله: ثم بعد سلامه يرقى المنبر ويخطب] انظر هل يندب کون المصلي هو الخاطب إلا لعذر أم لا؟ عج 
على الرسالة. [قوله: ويجلس في أول خطبته ووسطها] وحد بعضهم الجلوس بين الخطبتين بقدر الجلوس 
بين السجدتین» وهل يتخذ لما منبر؟ قولان والظاهر أن كلا من الجلوس أولا ووسطا مندوب. [قوله: وقد 
نص في الختصر على استحبابه] أي استحباب البعدية» ول يتكلم على حكم الخطبة في نفسه وهو 
الاستحباب كما ذكر في التحقيق [قوله: أعادها استحبابا] قرب الأمر قال بعض شراح خليل: والظاهر 
أن القرب هنا كالقرب الذي يبني معه في الصلاة [قوله: مشتملة] أي الخطبة الشاملة للأولى والثانية. 
وني بعض الشروح التقیید بالثانية ونصه: وينبغي أن تكون الخطبة الثانية مشتملة على بیان ما يتعلق 
بصدقة الفطر في عيد الفطر من بیان من يطلب بإخراجها. 

والقدر المخرج والمخرج منه وزمن إخراجهاء وني عيد النحر على بیان ما يتعلق بالضحية ومن يؤمر بماء 
وما تكون منه. والسن المجزئ منها وزمن تزكيتها انتهى. وانظر ما وجه التقييد بکون الثانية هي المشتملة» 
ونص ابن حبيب ويذكر في خطبة الفطر إل فلم يقيد بالثانية ويتمادى إذا أحدث فيهما أو قبلهما بعد 
الصلاة ولا یستخلف. 
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[قوله: على تعليم] الأولى حذف تعليم لأن التعليم وصف العلم قائم به. [قوله: أحكام العيد] أي أحكام 
ما يشرع فيه أي يفعل فيه. 

وقوله: وما يشرع فيه معطوف على أحكام فخلاصته أنه يعلمهم المشروع في يوم العيد المفعول وأحكامه» 
وقوله: واجبا حال من ما والواجب كركاة الفطر وعدم البيع من الضحية بالنسبة للعيد الأكبر» والستحب 
ظاهر [قوله: ويكره له وللمأمومين التنفل قبلها إلخ] وجه ذلك أن الخروج لصلاة العيد بمنزلة". (۱) 


۷- وجدها مقطوعين لم يشترهما كذلك ويلبسهماء وقيل: يجوز له شراؤهما كذلك ويلبسهما 


ثم انتقل يبين الفاضل والمفضول من أوجه الإحرام الثلاثة المستلزم للها فقال: (والافراد) وهو أن يحرم (بالحج) 
فقط (أفضل عندنا) أي المالكية (من التمتع ومن القران) وسيذكر تعريفهماء وظاهر كلامه أن التمتع 
أفضل من القران حيث قدم التمتع» والمشهور أن القران أفضل وإنما كان الإفراد أفضل منهما لما في 
الصحيحين أنه - صلی الله عليه وسلم - أفرد» واتصل عمل الخلفاء والأئمة بذلك, ولأن الإفراد لا يحتاج 


إلى جبران بمدي بخلاف الأخيرين فإنمما يحتاجان إليه 


وأشار إليه بقوله: (فمن قرن) بفتح الراء (أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي) مفهومه أن أهل مكة لا 
هدي عليهم وهو كذلك» وسيصرح به والمراد بهم من كان حاضرا بجا أو بذي طوى وقت فعل النسكين, 
ولوجوب الدم على القارن شرطان: أن لا يكون من الحاضرين وأن يحج من عامه. وشروط وجوب دم 


التمتع دن 


ثم بين محل نحر الحدي وذبحه بقوله: (يذبحه) أي الحدي إن كان ما يذبح (أو ينحره) إن كان ما ينحر 
(منى) أي في منى تارا بعد 
ليعنده. [قوله: وقيل يجوز له شراؤهما إلخ] وهذا القول هو الراجح كما يفيده عج وقرره بعضهم. 


[الفاضل والمفضول من أوجه الإحرام الثلاثة] 


(۱) حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانی ۳۹۲/۱ 


۹۷ 


[قوله: المستلزم لما] ظاهره أن الإحرام الذي هو كلي مستلزم لكل فرد من أفراده المذكورة مع أن الكلي 
لا يستلزم وجوده وجود فرد من أفراده فمراده الستلزم مجموعهاء أي بعضها [قوله: وهو أن يحرم بالحج 
فقط] أي ثم إذا فرغ يسن له أن يحرم بعمرة وإن شاء أخر العمرة لأن الإفراد لا يتوقف على عمرة لا قبله 
ولا بعده. [قوله: أي المالكية] إشارة إلى أن هذا ليس مجمعا عليه فقد قال أبو حنيفة القران أفضل ثم 
التمتع ثم الإفراد وقال الشافعي في أحد قوليه الأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القران وعند مالك والشافعي في 
قول آخر أن التمتع أفضل. 

وقال أحمد: الأفضل التمتع ثم الافراد ثم القران. [قوله: وسيذكر تعريفهما] فان قلت يرد حینئذ أن فيه 
تقديم التصديق على التصور والجواب أنه من باب تقديم الحكم على التصويب لا على التصور فإن قلت 
إن المصنف لم يعرف الإفراد فأي فرق بينه وبين التمتع والقران حيث ذكر تعريفهما بعد قلت إن الافراد 
ليس فيه غموض بخلافهما. 

[قوله: والمشهور أن القران أفضل] لأنه في عمله کالفرد والمفرد أفضل فما قارب فعله كان أفضل. [قوله: 
«أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد] أي في حجة الوداع» . [قوله: واتصل عمل الخلفاء] أي فقد أفرد 
الصديق في السنة الثانية وعمر بعده عشر سنين وعثمان اثنتي عشرة سنة وما جاء من أنه - صلی الله 
عليه وسلم - قرن أو تمتع فأجاب عنه الإمام بحمله على أن المراد أمر بعض أصحابه بالقران» وأمر بعضا 
بالتمتع فنسب ذلك إليه على طريق امجاز [قوله: والأئمة إلخ] عطف عام على خاص» أي أئمة الدين 
عبارة كرام واتصل العمل بالمدينة من الأئمة والولاة ومن علمائهم وعامتهم اه 


[قوله: وقت فعل النسكين] أي وقت الاحرام ما أي وان كان غير مقيم وقت الاحرام بمما أو بأحدهما 
فعليه الدم ولا شك أن الإحرام بالعمرة قد يكون مقدما على الإحرام بالحج» وذلك في التمتع دائما وقي 
القران في بعض صوره وقد يكون الإحرام بجا مقارنا للإحرام بالحج وذلك في بعض صور القران» ومن 
خرج من أهل مكة أو غيرهم من استوطنها قبل ذلك بأهله أو بغيرهم لحاجة من غزو أو بحارة أو أمر 
عرض له سواء طالت إقامته بغيرها أم قصرت» ثم قدم مكة بعمرة في أشهر الحج» فإنه لا يكون متمتعا 
ولا دم عليه» وأما إذا انقطع بغيرها ورفض سکناهاء فإنه يلزمه دم القران والمتعة» إذا قدم إليها قارنا أو 
معتمرا کمن قدم با ينوي الإقامة. [قوله: أن لا يكون من الحاضرين] أي بمكة أو بذي طوى وهو 
العروف الآن بالحجون ولا يخفى أن هذا الشرط علم ما تقدم. [قوله: وأن يحج من عامه] احترز به عما 


۹۸ 


لو فاته الحج فإنه يتحلل بعمرة ولا دم عليه» فان ترك الأولى في حقه واستمر على إحرامه لم يسقط عنه 


[حل نحر الحدي وذبحه] 
[قوله: بعد الفجر] لما كان قوله تمارا صادقا بأن يكون بعد الشمس فلا". (۱) 


۸-"أو الشوى أو العینین» أو عين الأعور للسنة؛ بخلاف كل زوج» فان في أحدهما نصفه» وفي 
اليدين والرجلین» 
لسروأو) إزالة (الشوى) بفتح الشين المعجمة مقصورا جمع شواة» أي جلد الرأس فيه دية كاملة» وأل 
الداخلة عليه جنسية فأذهبت منه احمعية. 
(و) في إتلاف (العینین) معادية کاملة سواء طمستا أو برزتا أو ذهب نورهما وبقي جماشماء وقي إذهاب 
جمالهما بعد حکومة (أو) إتلاف (عين الأعور) دية كاملة عند الامام مالك - رضي الله عنه - (للسنة) 
بضم السين وشد النون فقد قضى با فيها عمر وعثمان وعلي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم -, 
وقاله ابن المسيب وسليمان بن يسار. ابن شهاب بذلك مضت السنة فلا يلتفت لقول ابن عبد السلا 
ظاهر السنة مع المخالف لما في كتاب عمرو بن حزم في العين نصف الدية لعمومه عين صحيح العينين 
وعين الأعور» إذ عمل الخلفاء دل على تخصيص الحديث بعين صحيح العينين» وناهيك بقول ابن شهاب 
بذلك مضت السنة والله أعلم. 
(بخلاف کل زوج) غير العينين (فإن في) إتلاف (أحدهما) حال عدم الآخر (نصف) ما يجب ل (ه) أي 
ففي يد الأقطع نصف الدية» وكذا رجل الأعرج (و) الدية الكاملة (في) إتلاف (اليدين) بقطعهما من 
النکب أو المرفق أو الكوع أو الأصابع أو بإزالة منفعتهما مع بقائهما (و) قي إتلاف (الرجلين) دية كاملة 
بقطعهما من الورك أو الركبة أو الكعب أو الأصابع أو بإزالة منفعتهما مع بقائهما. ابن شاس في اليدين 
مع الكفين كمال الدية والرجلان كاليدين. ابن عرفة اليدان فيهما الدية وق إحداهما نصفها". (۲) 


(۱) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 55/١‏ ه 
(۲) منح الجليل شرح مختصر خليل ۱۱۲/۹ 
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"أنه مضاف واللام زائدة مؤكدة لمعنى الإضافة وهي معتد بها من حيث إن اسم لا لا يضاف 
لمعرفة فاللام لصورة الإضافة وغير معتد بما من حيث إن ما قبلها منصوب بالألف واللام وإغا ينصب جا 
إذا كان مضافا ويشكل عليهم لا أبا لي بالألف واللام فإنه لا ينصب بالألف إذا أضيف للياء وقال ابن 
الحاجب وابن مالك أنه شبيه بالضاف ويشكل على قولهما حذف التنوين ومع من قوطهم لا أباك بدون 
لام وهو مشكل وظاهر كلامهم أنه لم يسمع لا آبا لك ولو مع لأمكن توجيهه بأنه شبيه بالضاف والخبر 
على هذه الأوجه محذوف ومع من كلامهم لا آبا لك بالبناء على الفتح وهو القياس وقوله لك هو الخبر 
على هذا الوجه ولو قال لا أب لك بالرفع والتنوين صح وهذا اللفظ ظاهره الدعاء عليه؛ قال في فتح 
الباري وهو على المجاز لا على الحقيقة وقوله إنهم ليرون قال في فتح الباري بضم التحتية أوله بمعنى الظن 
وبفتحها بمعنى الاعتقاد قوله أن قد ظلمتهم. 
(فرع) قال ابن حجر قال ابن التين يريد أرباب المواشي الكثيرة والذي يظهر لي أنه أراد أرباب المواشي 
القليلة لأتمم الأكثر وهم أهل تلك البلاد من نواحي المدينة ويدل على ذلك قوله إنما لبلادهم وقد أخرج 
ابن سعد في الطبقات أن عمر - رضي الله عنه - أتاه رجل من أهل البادية فقال يا أمير المؤمنين بلادنا 
قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ثم تحمى علينا فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه وأخرج 
الدارقطني في غرائب مالك نحوه وزاد فلما رأى الرجل ذلك أ عليه فلما أكثر عليه قال - رضي الله عنه 
- المال مال الله والعباد عباد الله والأرض أرض الله ما أنا بفاعل انتهى. 
(قلت) والظاهر أن الضمير ني يرون يعود إلى أصحاب الواشي الممنوعين سواء كانت مواشيهم كثيرة أو 
قليلة ثم قال يي فتح الباري وقال ابن المنير لم يدخل ابن عفان ولا ابن عوف في قوله قاتلوا عليها يي 
الجاهلية فالكلام عائد على عموم آهل المدينة لا عليها انتهی. 
قال الشيخ ابن أبي زيد في النوادر وقال عمر - رضي الله عنه - لرجل من العرب عاتبه في الحمى بلاد 
الله میت لمال الله انتهی. وقوله لولا المال الذي أحمل عليه في سبیل الله قال في فتح الباري أي من الابل 
التي كان يحمل عليها من لا يجد مركبا وجاء عن مالك أن عدة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين 
آلفا من بل وخيل بينها انتهی وقال الاسنوي قوله لولا المال الذي أحمل عليه أي الخيل التي أعددتما 
لأحمل عليها من لا مركوب له قال مالك - رضي الله عنه - وكانت عدما أربعين ألفا انتهى. وهو مخالف 
لما ذكره ف فتح الباري. 
(الرابع عشر) قال ابن عرفة قال أبو عمر فيه ما كان عليه عمر فيه من التقى وأنه لا يخاف في الله لومة 


لائم لأنه لم يداهن عثمان ولا عبد الرحمن وآثر المساكين والضعفاء وبين وجه ذلك وامتثل قوله - صلى 
الله عليه وسلم - لا حمى إلا لله ولرسوله يعني إبل الصدقة اه قال ابن عرفة لما ذكر عن الباجي أنه يحمي 
لماشية الصدقة قلت يقوم منه طول تأخير صرف الرّكاة إذا كان لتأخير مصرفها انتهى. 

(الخامس عشر) قال الشافعية أن ما حماه الرسول - صلی الله عليه وسلم - لا ينقض فلا ينقض حمى 
النقيع وأما ما حماه غيره من الولاة فيجوز نقضه لمصلحة وسواء كان الناقض هو الذي حماه أو غيره 
(قلت) هذا ظاهر إن ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لما حمى النقيع أمر أن يجعل ذلك حمى للمسلمين 
دائما وأما إذا ماه في سنة من السنين ولم يفهم أن ذلك حكم مستمر فالظاهر أنه لا يلزم استمراره ولو 
ثبت ذلك لاستمر عمل الخلفاع بعده على حمى ذلك الوضع وقد تقدم أن الصديق - رضي الله عنه - 
حمى الربذة وكذلك عمر - رضي الله عنه - فتأمله والله أعلم. 


ص (وإن مسلما إن قرب) ش ظاهره أن الذمي يحمى في القريب بإذن الامام وهذا ليس عنصوص 
للمتقدمين قال ابن عبد السلام لكن ركن إليه الباجي وفي المسألة قول". (۱) 


٠‏ -"والمتوسط بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدرها بذلك في حديث معاذ رضي الله عنه 
وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراء ولم يفرق بين غني وفقير» وجعلهم ثلاث طبقات» وسنة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع من اجتهاد عمر. 
ونازعه الجمهور في ذلك وقالوا: لا منافاة بين سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين ما فعله عمر 
رضي الله عنه بل هو من سنته أيضاء وقد قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين سنته وسنة خلفائه 
في الاتباع فما سنه خلفاؤه فهو کسنته في الاتباع» وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه اشتهر بين 
الصحابة» ولم ينكره منكرء ولا خالفه فيه واحد منهم ألبتة واستقر عليه عمل لقاع والأئمة بعده» فلا 
يجوز أن يكون خطأ أصلا. 
وقد نص الشافعي على استحباب العمل به فقال: الواجب على كل رجل دينار لا يجزئ أقل من ذلك 


(۱) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٠١/5‏ 


فان كان الذمي مقلا ول يكن موسرا". (۱) 


۱ -"فهو حين كان حيا كان أحدهم إذا أتى يسلم وإذا قام يسلم» ومثل هذا لا يشرع عند القبر 
باتفاق المسلمين: وهو معلوم بالاضطرار من عادة الصحابق ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحبا 
ولحذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة ولا بين حال السفر وغيره» فان استحباب هذا 
مؤلاء وكراهته فولاء حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي ولا يمكن أحدا أن ينقل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع للقبر وشرع هم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر» وشرع 
للغرباء تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه ولم يشرع ذلك لأهل المدينة» فمثل هذه الشريعة ليس 
منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه ولا هو معروف من عمل الصحابة» وإنما نقل عن 
ابن قبن اا دت ان فی بترم ادس هذا من عمل الخلفاء وأكابر ا كما كاذ اين عدر 
يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل وعبر في السفر وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك؛ 
بل أبوه عمر كان ينهى عن مثل ذلك. 
روى سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر قال: خرجنا 
معه في حجة حجها فقرأ بنا في صلاة". )۲( 


۲ -"صلاة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بهذا الاسناد حتى في موارد النزاع فان جاز هذا 
كان هؤلاء لا يجهرونء ولا برفعون أيديهم, إلا في تكبيرة الافتتاح» ویسفرون بالفجر وأنواع ذلك ما عليه 
الكوفيون. 
ونظير هذه احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جريج كانوا يجهرون, وأنحم أخذوا 
صلاتم عن ابن جريج» وهو آخذها عن عطای وعطاء عن ابن الزبير» وابن الزبير عن أبي بكر الصديق› 
وأبو بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
ولا ريب أن الشافعي - رضي الله عنه - أول ما أخذ الفقه في هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن 


(۱) أحكام أهل الذمة ۱۳۳/۱ 


(۲) الإخنائية أو الرد على الاخنائي ص/۲۹۵ 


جريج» كسعيد بن سالم القداح» ومسلم بن خالد الزنجي لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يقبت بها 
أحكام مفصلة تنازع الناس فيها. 

ولئن جاز ذلك ليكونن مالك أرجح من هوّلای فإنه لا يستريب عاقل أن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
الذين كانوا بالمدينة أجل قدراء وأعلم بالسنة» وأتبع للها من كان بالكوفة ومكة والبصرة. 


وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة» فقالوا: هذا احراب الذي كان يصلي 
فيه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ثم أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم الأئمة» وهلم جرا. ونقلهم 
لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقل متواتر» كلهم شهدوا صلاة رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - ثم صلاة خلفائه» وكانوا أشد محافظة على السنة» وأشد إنكارا على من خالفها من غيرهم 
فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم من 
بني أمية» وبني العباس» فم كلهم لم يكونوا يجهرون» وليس لجميع هؤلاء غرض بالأطباق على تغيير السنة 
في مثل هذا. ولا يمكن أن الأئمة كلهم آقرتمم على خلاف السنة» بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين 
وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم» وما يتعلق بذلك من الأهواء» ولیست هذه المسألة ما 
للملوك فيها غرض. 

وهذه الحجة إذا احتج بها احتج لم تكن دون تلك» بل نحن نعلم أنما آقوی منهاء فانه لا يشك مسلم أن 
الجزم بکون صلاة التابعون بالمدينة آشبه بصلاة الصحابة اء والصحابة با آشبه صلاة بصلاة رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - آقرب من الجزم بکون صلاة شخص أو شخصین آشبه بصلاة آخر» حتی 
ينتهي ذلك إلى النبي - صلی الله عليه وسلم -؛ ومذا لم يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل الدينة 


أو إجماعهم حجة وإنما تنوزع في". (۱) 


۳ -"بعضا وقد تقدم قول جابر: كان يصلي الفجر بغلس وقول أبي برزة كان ينصرف منها حين 
يعرف الرجل جليسه ويقرأ فيها بالستين إلى المائة وقال سهل بن سعد: "كنت أتسحر مع أهلي ثم يكون 
بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه البخاري وقال زيد بن ثابت: 
"تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم قدر ما بينهما قال قدر خمسين 


۱۷۷/۲ الفتاوى الکبری لابن تيمية‎ )١( 


آية" رواه الجماعة إلا آبا داود. 

وعن أبي مسعود الأنصاري: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى 
مرة أخرى فأسفر بما ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر" رواه أبو داود 
ولأن التغليس بما عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك عن 


> ؛ -"الوضوء منها هو الناسخ» ففي الوضوء احتياط وخروج من الخلاف. 
والوجه الثاني: لا یستحب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان یداوم على تركه أخيرا وهو لا یداوم 
على ترك الأفضلء وأيضا فان الوضوء منه قليما لم يكن واجبا؛ لأن أبا هريرة مع الأمر به وما صحبه 
بعد فتح خيبر» وحديث سويد بن النعمان في تركه كان في مخرجه إلى خيبر» فعلم أنه كان يأمر به استحبابا 


ویفعله ویترکه أحیانا؛ ثم يترك بالكليت بدلیل عمل الخلفاء لراشدین. 


7 
كلام الشيخ - رضي الله عنه - يقتضي أن لا وضوء من غسل الیت. وهو قوله وقول أبي الحسن التميمي 
وغيرهما؛ لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " 
«ليس في ميتكم غسل إذا غسلتموه» فإن ميتكم ليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» " رواه 
الدارقطني وإسناده جيد» وم يتكلم في أحد منهم إلا في خالد بن مخلد القطواني وعمرو بن أبي عمروء 

وهما من رجال الصحیحین؛ ولأنه لو ممه ۸ ینتقض وضوؤه» فكذلك إذا غسله ولأنه آدمي . )۳( 


د ؛ -"وكان بيركة طاعتهم للخلفاء الراشدين وبركة عمل الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم. وكذلك 
الخليل صلى الله عليه وسلم مدفون بالشام وقد استولى النصارى على تلك البلاد قريبا من مائة سنة وكان 
أهلها في شر. فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مع کون الحي عاملا بمعصية الله فهو غالط. وكذلك إذا 
ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله مثل أن يظن أن بركة السجود 


(۱) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ص/۲۱۹ 


(۲) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (۷۲۸) ۳۶۱/۱ 


لغيره وتقبيل الأرض عنده ونحو ذلك يحصل له السعادة؛ وان لم يعمل بطاعة الله ورسوله. وكذلك إذا 
اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له ويدخله الجنة بمجرد محبته وانتسابه إليه فهذه الأمور ونحوها مما فيه 
مخالفة الكتاب والسنة فهو من أحوال المشركين. وأهل البدع. باطل لا يجوز اعتقاده. ولا اعتماده. وال 
سبحانه وتعالی أعلم.". (۱) 


1-"المحراب الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم الأئمة وهلم جرا. ونقلهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل متواتر كلهم شهدوا صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم صلاة خلفائه وكانوا أشد محافظة على السنة وأشد إنكارا على من خالفها من 
غيرهم فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم من 
بني أمية وبني العباس فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون وليس لجميع هؤلاء غرض بالإطباق على تغيير السنة 
في مثل هذا ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين 
وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم وما يتعلق بذلك من الأهواء وليست هذه المسألة ما للملوك 
فيها غرض. وهذه الحجة إذا احتج بها امحتج لم تكن دون تلك بل نحن نعلم أتما أقوى منها فإنه لا يشك 
مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة با والصحابة با أشبه صلاة بصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو شخصين آشبه بصلاة آخر حتى 
ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطذا م يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل المدينة". (۲) 


١-"هذا‏ هو حاصل ما استدل به القائلون بجواز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر» وغيره ما زعموه 
أدلة تركناه لوضوح سقوطه ولأنه لا حتاج في سقوطه إلى دليل. 
وأما الجمهور القائلون: بأنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران قبل يوم النحر فاستدلوا بأدلة واضحت 
وأحاديث كثيرة صحيحة صريحة» قي أن أول وقت نحر الحدي: هو يوم النحرء وكان - صلی الله عليه 
وسلم - قارنا كما قدمناء ما يدل على الجزم بذلك» سواء قلنا: إذا بدأ إحرامه قارناء أو أدخل العمرة 
على الحج» وأن ذلك خاص به كما تقدم. وكانت أزواجه كلهن متمتعات كما هو ثابت في الأحاديث 


(۱) مجموع الفتاوى ۱۱/۱۱ 
(۲) مجموع الفتاوى ٤۲۹/۲۲‏ 


الصحيحة إلا عائشة فإنما كانت قارنة على التحقيق كما قدمنا إيضاحه بالأدلة الصحيحة الصرحة وم 
ينحر عن نفسه - صلى الله عليه وسلم -» ولا عن أحد من أزواجه» إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة» 
وكذلك كل من كان معه من المتمتعين» وهم أكثر أصحابه والقارنين الذين ساقوا الهدي» لم ينحر أحد 
منهم ألبتة» قبل يوم النحر» وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء الراشدین» والهاجرین» والانصا وعامة 
المسلمين فلم يثبت عن أحد من الصحابة» ولا من الخلفاء: أنه نحر هدي تمتعه» أو قرانه قبل يوم النحر 
آلبتة. 


فان قیل: فعله - صلی الله عليه وسلم - لا يتعين به الوجوب ؛ لامکان أن یکون سنة لا فرضا ؛ لأن 
الفعل لا یقع في الخارج إلا شخصیاء فلا عموم له» ولذلك كانت آفعال هيئات صلاة الخوف كلها جائزق 
ولم ينسخ الأخير منها الأول» وإذا فلا مانع من أن یکون هو ذبح یوم النحر» مع جواز الذبح قبله. 
فالجواب من وجهين» الأول: هو ما تقرر في الأصول» من أن فعله - صلی الله عليه وسلم - إذا كان 
بيانا لتص فهو محمول على الوجوب. إن كان الفعل المبين واجبا كما أطبق عليه الأصوليون. وقد قدمنا 
إيضاحه فقطعه السارق من الكوع مبينا به المراد من اليد في قوله: فاقطعوا أيديهما [ه ١‏ ۰]۳۸ يقتضي 
الوجوب. فلا يجوز لأحد القطع من غير الکوع. وأفعاله في جميع مناسك الحج مبينة للآيات الدالة على 
الحج, ومن ذلك الذبائح» وأوقاتما ؛ لأا من جملة المناسك المذكورة في القرآن المبينة بالسنة ؛ ولذا ثبت 
عنه - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: " لتأخذوا عني مناسككم " وإذا يجب الاقتداء به في فعله في 
نوعه وزمانه» ومكانه ما لم يكن هنالك قول منه أعم من الفعل كبيانه أن عرفة كلها موقف» وأن مزدلفة 
كلها موقف» وأن منى كلها منحرء ونحو ذلك» فلا يختص الحكم بنفس محل موقفه أو نجره. 

قال صاحب " جمع الجوامع "» عاطفا على ما تعرف به جهة فعله - صلى الله عليه وسلم - من وجوب 
ره 


؟-"قال ابن الحاج في المدخل» وكانوا ثلاثة يؤذنون واحدا بعد واحد» ثم زاد عثمان أذانا آخر 
بالزوراء قبل الوقت» فتحصل من هذا وجود تعدد المؤذنين لصلاة الجمعة» وكانوا زمن عمر ثلاثة وكانوا 


يؤذنون متفرقين واحدا بعد واحد. 


(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۱۳/۵ 


وقد ذكر ابن حجر في الفتح أيضا ضمن كلامه على الحديث المتقدم تحت عنوان «المؤذن الواحد يوم 
الجمعة» رواية عن ابن حبيب أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رقي النبر وجلس آذن المؤذنون وكانوا 
ثلاثة واحدا بعد واحد» فإذا فرغ الثالث قام فخطب. 

ثم قال: فإنه دعوى تحتاج إلى دليل» ول يرد ذلك صريحا من طريق متصلة ينبت مثلها. 

ثم قال: ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي» وني تعليق لسماحة رئيس الجامعة في الحاشية على 
ذلك قال في مخطوطة الرياض في مختصر المزني: وسواء كان في مختصر البويطي أو المزني فان عزوه إلى 
الشافعي صحيح وابن حجر لم يعلق على وجود هذا الأثر بشيء. 

وقال النووي في المجموع: قال الشافعي - رحمه الله - في البويطي: والنداء يوم الجمعة هو الذي يكون 
والإمام على المنبر» يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق النارة جملة حين يجلس الإمام على المنبر ؛ 
ليسمع الناس» فيأتون إلى المسجدء فإذا فرغوا خطب الإمام کم فهذا أيضا نص الشافعي ينقله النووي 
على تعدد المؤذنين يوم الجمعة فوق المنارة جملة» والإمام على المنبر» وعذا تظهر مشروعية تعدد الأذان 
للجمعةء قبل وبعد الوقت من عمل الخلفاء الراشدین» وني توفر الصحابة المرضيين - رضوان الله تعال 
عليهم أجمعين - مما يصلح أن يقال فيه إجماع سكوتٍ في وفرة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
كما ثبتت مشروعية تعدد الأذان بعد الوقت من فعل الخلفاء أيضا وإجماع الصحابة عليه مع أثر فيه 
نقاش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

أما ما يتعلق بالأذان لبقية الصلوات الخمس فکالاتی: 

أولا: تعدد الأذان» فقد ثبت في حديث بلال وابن أم مكتوم في قوله - صلی الله عليه وسلم: «إن بلالا 
ينادي بليل» فکلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» متفق عليه» وهذا في صلاة الفجر فقط لما في 
الحديث من القرائن المتعددة التي منها: «ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي". (۱) 


۳- للناس عامة خطأ وجهل أولئكء وأن الرحيل لتلك القبور ليس من سنة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه ٣‏ ولا كان من عمل الخلفاء الراشدين» ولا من عامة الصحابة ولا التابعين» ولا من عمل 
أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله. 


(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 47/4 ١‏ 


وإنما كان عمل الجميع زيارة ما جاورهم من المقابر للسلام عليهم والدعاء شم والاتعاظ بحالهم» والاستعداد 
لما صاروا إليه. 
نسأل الله الهداية والتوفيق لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والاقتفاء بآثار سلف الأمة» آمين. 


قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. 

كلا: زجر عن التلهي والتکاثر الذکو و «سوف تعلمون» : أي حقيقة الأمر» ومغبة هذا التلهي» «ثم 
كلا سوف تعلمون» تكرار للتأكيد. 

وقيل: إنه لا تكرار لما روي عن علي رضي الله عنه: أن الأولى في القبر» والثانية يوم القيامة. وهو معقول. 
واستدل به بعضهم على عذاب القبر. 

ومعلوم صحة حديث القبر: «إنما القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار» . 

والسؤال فيه معلوم» ولكن آرادوا مأخذه من القرآن. 

وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في الكلام على سورة غافر» عند: وحاق بآل فرعون سوء العذاب 
]٤١ ١ ٠ [‏ » إثبات عذاب القبر من القرآن. 

وكذلك بيان معناه في آخر سورة الزخرف عند الكلام على قوله تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف 
يعلمون [۳: \ 1۸٩‏ . 

وهذا الزجر هنا والتحذیر لهم ردا على ما کانوا عليه في التکاثر. 

كما قال الشاعر: 

ولست بالأكثر منهم حصی ... ولا العزة للکاثر". (۱) 

6- ثم صار لخلفائه وایضا کون تخصیص بعض دون بعض من ذوی القربى الى رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم لا یقتضی کون ذلك السهم له صلی الله عليه وآله وسلم فان تخصیص بعض من المساكين 
والیتامی وأبناء السبیل ایضا كان اليه صلی الله عليه وسلم ولم يكن ذلك الأسهم له صلی الله عليه وآله 
وسلم اجماعا ولم يسقط شيء منها بموته فكذا هذا والله اعلم ثم استدل كلا الفريقين بعمل الخلفاء 
الراشدين رضى الله عنهم قال صاحب المداية لنا ان الخلفاء الراشدين قسموه على ثلثة أسهم على نحو 


(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۸۱/۹ 


ما قلنا وكفى بحم قدوة وقال ايضا انه لم ينكر عليهم أحد مع توافر الصحابة مع علمهم فكان اجماعا 
وقال البغوي الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعطون ذوى القربى ولا يفضل فقير 
على غنى لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبد المطلب مع كثرة 
ماله فلا بد من الكلام في عمل الخلا فنقول قال ابو يوسف في كتاب الخراج ان الكلبي محمد بن 
السائب حدثنى عن ابی صاخ عن ابن عباس ان الخمس كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على خمسة أسهم لله وللرسول سهم ولذى القربى سهم ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلثة أسهم ثم 
قسمه ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذى النورين رضى الله عنهم على ثلثة أسهم وسقط سهم 
الرسول وسهم ذوى القربى وقسمه الثلاثة على الباقين ثم قسمه على بن ابى طالب على ما قسمه عليه 
ابو بكر وعمر وعثمان وقال ابو يوسف وحدثنى محمد بن إسحاق عن الزهري ان نجدة كتب الى ابن 
عباس يسئله عن سهم ذوى القربى لمن هو فكتب اليه ابن عباس رضى الله عنه كتبت الى تسالنى عن 
سهم ذوى القربى لمن هو وهو لنا وان عمر بن الخطاب دعانا الى ان ينكح منه يمنا ویقضی عنه عن 
مغرمنا ويخدم منه عائلنا فابينا الا ان يسلم لنا فابى ذلك علينا وقال ابو يوسف وحدئنا قيس بن مسلم 
عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال اختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين 
السهمين سهم الرسول وسهم ذوى القربى فقال قوم سهم الرسول للخليفة من بعده وقال آخرون سهم 
ذوى القربى بقرابة البي صلى الله عليه واله وسلم وقالت طائفة سهم ذى القربى لقرابة الخليفة بعده فاجمعوا 
على ان يجعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح وروی الطحاوي بسنده عن قيس بن مسلم عن الحسن 


۳ 


ه-"قط الا في ثلاث خصال رجل قتل فقتل او رجل زن بعد إحصان او رجل حارب الله ورسوله 
وارتد عن الاسلام وقد صح انه صلی الله عليه وسلم رجم ما عز بن مالك حين اعترف بالزیی- رواه 
مسلم والبخاري من حدیث ابن عباس ورواه الترمذي وابن ماجة من حدیث الى هريرة وني الصحيحين 
من حدیث ابی هريرة وابن عباس وجابر ومن لم يسم ورواه مسلم من بريدة قال جاء ما عز بن مالك الى 
البي صلی الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرن الحديث- ورجم رسول الله صلی الله عليه وسلم امراة 


(۱) التفسیر المظهري ٠74/4‏ 


من غامد من الأزد قالت يا رسول الله واعترفت انحا حبلى من الزن رجمها بعد وضع الحمل وني رواية 
رجمها حين أكل ولدها الطعام رواه مسلم من حديث بريدة ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم امراة 
من جهينته حين اعترفت بالزى- رواه مسلم من حديث عمران بن حصين. 

قال علماء الفقه والحديث وقد جرى عمل الخلفاء الراشدين بالرجم مبلغ حد التواتر والله اعلم- (مسكئلة) 
وان كان أحدها حصنا والآخر غير حصن يرحم المحصن ويجلد الآخر كما قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في رجل كان عسيفا لاخر فزن بامراته وقد مر الحديث- (مسئلة) هل يجلد احصن قبل الرجم أم 
لا فقال امد يجلد اولا بحكم هذه الاية ثم يرجم فالاية عنده غير مخصوص بغير احصن ولا منسوخ- وهو 
يقول ليس الجلد المذكور في الاية تمام الحد بل بعضه فيضم بالسنة مع الجلد في غير احصن التغريب سنة 
ويي امحصن الرجم وكما لا يزاحم الاية حديث التغريب كذلك لا يزاحمه حديث الرجم وان كان متواترا 
فوجب العمل بمما ويؤيده ما ذكرنا من حديث عبادة بن الصامت قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم- وروی عن سلمة بن احبق نحوه قال قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم خذوا عنى". (۱) 


>-"فقه الحياة أو الأحكام: 
آرشدت الآية (۱۱۸) - آية اتخاذ البطانة »١«‏ إلى أربعة أمور: 
الأول- تأكيد الزجر عن الركون إلى الکفار وذلك للآية السابقة: إن تطیعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. 
الثاني- تمي المؤمنين أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء مستشارين أمناء في إبداء الآراء المهمة» 
وإسناد الأمور الخطيرة في الدولة إليهم. 
أما اتخاذ أهل الكتاب كتبة وموظفين في أعمال الحكومة ما لا يتصل بالقضايا الحساسة للدولة فيظهر 
من عمل الخلفاء أنه لا مانع منه. 
روى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بعث الله من نبي» ولا 
استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه علیه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه 


عليه» فال معصوم: من عصم الله تعالى» . 
(۱) التفسير المظهري 475/5 


الثالث- دل قوله تعالى من دونكم أي من سواكم على أن النهي موجه إلى استعمال غير المسلمين بطانة 
لأسباب ذكرقا الآية: وهي: لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إفساد أموركم وودوا ما عنتم أي ودوا 
عنتكم أي ما يشق عليكم» والعنت: المشقة وقد بدت البغضاء من أفواههم يعني ظهرت العداوة والتكذيب 
لكم من أفواهم وو ما تخفي صدورهم أكبر إخبار وإعلام بأنحم يبطنون من البغضاء أكثر ما يظهرون 
بأفواههم. 

الرابع- في هذه الآية دليل على أن شهادة العدو على عدوه لا بحوز» وبذلك قال أهل المدينة وأهل 
الحجاز» وروي عن أبي حنيفة جواز ذلك. 

ودلت الآية )١١19(‏ : ها أنتم أولاء تحبونم أي المنافقين من أهل 


(۱) بطانة الرجل: خاصته الذين يستنبطون أمره.". (۱) 


۷-"ليلة سبع وعشرين بالعمرة من البدع» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصصها بعمرة 
في فعله» ولم خصصها أي ليلة سبع وعشرين بعمرة في قوله» فلم يعتمر ليلة سبع وعشرين من رمضان مع 
أنه في عام الفتح ليلة سبع وعشرين من رمضان كان في مكة ولم يعتمر» ولم يقل للأمة تحروا ليلة سبع 
وعشرين بالعمرة» وإنما أمر أن نتحرى ليلة سبع وعشرين بالقيام فيها لا بالعمرة» وبه يتبين خطأ كثير من 
الناس» وبه أيضا يتبين أن الناس رما يأخذون دينهم كابرا عن کاب على غير أساس من الشرع» فاحذر 
أن جعي الله لعل م ا عن کاب اه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عمل الخلفاء 


وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر: 
الفضيلة الأولى: أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتم في الدنيا والآخرة. 


الفضيلة الثانية: ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: [ وما أدراك ما ليلة القدر ) . 


(۱) التفسير المنير للزحيلي 0۹/4 


الفضيلة الثالثة: أا خير من ألف شهر. 
الفضيلة الرابعة: أن الملائكة تتنزل فيهاء وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. 


الفضيلة الخامسة: أا سلام» لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب مما يقوم به العبد من طاعة الله عز 
وجل. 


الفضيلة السادسة: أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. 
ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «من قام ليلة القدر لٍعانا . )۱( 


/-"وأما من ادعى أنه منسوخ بالإجماع لما تقدم من عمل الخلفاء؛ والسکوت عليه من سائر 
الصحابة» فدعواه ممنوعة. لا الإجماع بثابت بما ذكر» ولا كونه حجة على نسخ الكتاب والسنة صحيحاء 
وإن اختلف فيه الأصوليون بما لا محل لذكره هنا. 
وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والجبائي والبلخي وابن بشرء 
وقال الشافعي: لا نتألف كافراء فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف. وقال أبو حنيفة وأصحابه: قد 
سقط بانتشار الإسلام وغلبته» واستدلوا على ذلك بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان وعبينة والأقرع 
وعباس بن مرداس. والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه» فان كان في زمن الامام قوة لا يطيعونه إلا 
للدنياء ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته بالقسر والغلب. فله أن يتألفهم ولا يكون لفشو الاسلام 
تأثير؛ لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة اه. 
وهذا هو الحق في جملته» واغا يجيء الاجتهاد في تفصيله من حيث الاستحقاق» ومقدار الذي يعطى من 
الصدقات ومن الغنائم إن وجدت وغيرها من آموال المصالح» والواجب فيه الأخذ برأي أهل الشورى كما 
كان يفعل الخلفاء في الأمور الاجتهادية. وفي اشتراط العجز عن إدخال الامام إياهم تحت طاعته بالغلب 


(۱) تفسير العثيمين: جزء عم ص/٤‏ ۲۷ 


نظر» فإن هذا لا يطرد» بل الأصل فيه ترجيح الضررين وخير المصلحتين. 

وفي الرقاب أي: وللصرف في إعانة المكاتبين من الأرقاء في فك رقابحم من الرق» الذي هو من أكبر 
الإصلاح البشري المقصود من رحمة الاسلام أو لشراء العبيد من قن ومبعض وغير ذلك وإعتاقهم. 
والختار الجمع بينهما كما قال الزهري. 

قال في منتقى الأخبار عند ذكر الوارد في هذا الصنف: وهو يشمل المكاتب وغيره. وقال ابن عباس: لا 
بأس أن يعتق من ركاة ماله» ذكره عنه أحمد والبخاري» وعن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي . 
صلى الله عليه وسلم . فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار» فال افق یه 
وفك الرقبة " فقال: يا رسول الله أو ليسا واحدا؟ قال: " لاء عتق الرقبة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن 
تعين بثمنها " رواه أحمد والدارقطني. وعن أبي هريرة أن النبي . صلى الله عليه وسلم . قال: ثلاثةء 

كل حق على الله عونه. الغازي في سبيل الله والکاتب الذي يريد الأداء» والناکح المتعفف رواه الخمسة 
إلا أبا داود اه. ويعني بالخمسة: الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. قال الشوكاني: حديث البراء» قال 


ي جمع الزوائد رجاله ثقات» وحديث أي هريرة» قال الترمذدي حسن صحيح. شم قال:". )۱( 


9-"القبل ؛ لموافقة أكثر الروايات» ولأن شرج الدبر لا يلمس عادة» ولا هو مظنة إثارة الشهوة. 
وروي القول بعدم النقض بالمس عن علي وابن مسعود وعمار بن یاسر» وعن الحسن البصري» وربیعت 
وغيرهم من الصحابة» والتابعين» وهو مذهب الثوري» والعترة» والحنفية» وحجة هؤلاء في معارضة تلك 
الأحاديث» حديث طلق بن علي» أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ 
فقال: " إنما هو بضعة منك " رواه مد وأصحاب السنن الأربعة» والدارقطتي وصححه ابن حبان 
والطبري» وابن حزم» وعمرو بن علي بن الفلاس» وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة» وروي عن 
علي بن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة» والصواب أنه صحيح» وأن حديث بسرة 
أصح منه وأقوى دعائم ؛ لما يؤيده من الأحاديث الأخرى» وادعى بعضهم نسخ حديث طلق ؛ لأنه روى 
حديث النقض بلفظ حديث أم حبيبة. وقال بعضهم: نما ينقض المس إذا كان بلذة» ورأى الشعراني في 
الجمع بين الحديثين على طريقته في الميزان» أن نقض الوضوء بالمس عزيمة» فكان النبي صلى الله عليه وسلم 


(۱) تفسير المنار ۶۲۹/۱۰ 


يوجبه على أهل العزائم من الصحابة سكان المدينة» ومثلها سائر الأمصار التي يسهل فيها الوضوء في 
كل وقت. وعدم النقض رخصة رخص بما للسائل» وكان بدوياء وعلماء الأصول يردون مثل هذا الجمع 
بأن أحاديث النقض وردت بصيغة العموم. 

واختلفوا في الوضوء من أكل لحوم الإبل ؛ فذهب الجمهور إلى عدم النقض به» 

وعليه الخلفاء الأربعة» وكثير من الصحابة والتابعين» وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وروي عن 
بعض الصحابة والتابعين القول بالنقضء وهو مذهب أحمد وإسحاق وكثير من علماء الحديث. وقد صح 
الحديث بالأمر بالوضوء منه» وقال الجمهور بنسخه ولا يعرف حديث صريح مثبت للنسخ» ولكن عمل 
الخلفاء الأربعة وجمهور الصحابة وأهل المدينة إذا لم يدل على النسخ فقد يدل على عدم صحة ما ورد في 
النقض» وإن صحح المحدثون حديثين فيه؛ حديث جابر بن سمرة» وحديث البراء» فغير معقول أن يعرف 
جابر والبراء ما يجهله الجمهور الأعظم؛ ومنهم اخلفاء الراشدون. 

والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الوضوء ما مست النار ؛ أي من أكل ما طبخ وعولح بالنار» قال 
بعضهم ينقض» واحتجوا بحديث: " توضئوا نما مست النار " رواه آمد» ومسلم والنسائي عن عائشة 
وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» والجمهور على أنه لا ينقضء ومنهم الخلفاء الأربعة والعبادلة» إلا عبد الله بن 
عمرو لم أر عنه شيئاء وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأكثر علماء الامصار» واحتجوا بأحاديث ؛ منها 


بط ديدي ۲ كل سول ای ۳ ۲۱ 


٠‏ -"الكتاب السادس عشر القضاء بسم الله الرهن الرحیم الحمد لله العادل في حکمه. المجيب 
لدعوة الضطرین من عباده. وهو الذي يقضي باق بين خلائقه» وأمر بالحكم با آنزل على آشرف رسله 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد بن عبد الله أفضل آنبیائه. وعلی آله» وأصحابه المجاهدين في سبیله. 
مشروعية القضاء: ثابتة بالكتاب والسنة» وإجماع الأمة إذ ورد في الكتاب الكريم [ إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم با النبيون - وأن احكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم] [المائدة: ٤٤‏ - 43] 
(الولوالجية) . إن کل نبي قد آمر بذلك وقد بعث الله الرسل من أجل ذلك وقد عمل الخلفاء الراشدون 
والعلماء العاملون بذلك وقد استقامت الأرض» والسماء بالقيام بالقضای وأن القضاء هو نيابة عن 


۲٠۳/١ تفسير المنار‎ )١( 


الخلفاء الراشدين» وإقامة لحدود رب العالمين 

مقدمة في حق القضاء ويشتمل على مقدمة» وأربعة أبواب يقتضي ذلك معرفة ستة أشياء: فضائل القضاء 
ومشروعيته ومحاسنه وحكمته وصفة قبول القضاءء وأركان القضاء. معناه: القضاء من القضية» وأصله 
قضاي وحيث جاءت الياء بعد الألف قلبت الياء همزة وجمعه أقضية (رد الحتار) . للقضاء لغة معان 
كثيرة» وهو الاتقان والمكانة» والإبلاغ والأداء والإنماء والصنع والتقدير وتفصيل ذلك مذكور في جمع 
الأنمر. أما معناه الشرعي فقد ذكر في المادة ۰۱۷۸۶" (۱) 


۱- وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» . 
فقرن عليه السلام كما تری سنة اخلفاء الراشدین بسنته» ون من اتباع سنته اتباع سنتهم وإن المحدثات 
خلاف ذلك» ليست منها في شيء» لأنهم رضي الله عنهم فیما سنوه: إما متبعون لسنة نبیهم عليه السلام 
نفسهاء وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على 
غيرهم مثله لا زائد على ذلك. 
وسيأقٍ بيانه بحول الله. 
على أن أبا عبد الله الحاكم نقل عن يحبى بن آدم قول السلف الصالح: " سنة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما "» أن المعنى فيه: " أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على تلك السنة» وأنه لا 
يحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد ". 
وما قال صحيح في نفسه» فهو ما يحتمله حديث العرباض رضي الله عنه» فلا زائد إذا على ما ثبت في 
السنة النبوية؛ الا أنه قد عاف أن تکون منسوخة بسنة آخری» فافتقر العلماء إل النظر ی عمل الخلفاء 
بعده» لیعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي صلی الله عليه وسلم؛ من غير أن يكون له ناسخ» لأنهم 
کانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من آمره. 


وعلی هذا الع بق مالك بن أنس ف احتجاجه بالعمل» ورجوعه إليه عند تعارض الستن.". (۲) 


(۱) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ۵1۹/4 
(۲) الاعتصام للشاطي ص/۱۱۸ 


۲-"وأن عثمان لم يزد على ما كان قبله إلا الأذان على الزوراء» فصار إذا نقل هشام الأذان 
المشروع في المنار إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع. 
فان قيل: فكذلك آذان الزوراء محدث أيضاء بل هو حدث من أصله» غير منقول من موضعه فالذي 
يقال هنا يقال مثله في أذان هشام» بل هو أخف منه. 
فالجواب: أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من الإعلام بوقت الصلاة» وجعله بذلك الموضع لأنه 
لم يكن ليسمع إذا وضع بالمسجد كما كان في زمان من قبله» فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم 
فاجتهد ها كسائر مسائل الاجتهاد. وحين كان مقصود الأذان الإعلام؛ فهو باق كما كان» فليس وضعه 
هنالك ناف إذ لم تخترع فيه أقاويل محدثة» ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في سطح المسجد تعبد غير 
معقول المعنى» فهو الملائم من أقسام المناسب؛ بخلاف نقله من المنار إلى ما بين يدي الإمام؛ فإنه قد 
أخرج بذلك أولا عن أصله من الإعلام» إذ لم يشرع لأهل المسجد إعلام بالصلاة إلا بالإقامة» وأذان 
جمع الصلاتين موقوف على محله؛ ثم أذاتهم على صوت واحد زيادة في الكيفية» فالفرق بين الموضعين 
واضح» ولا اعتراض بأحدهما على الآخر. 
ومن ذلك الأذان والإقامة في العيدين؛ فقد نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على أن لا أذان ولا إقامة 
فيهماء ولا في شيء من الصلوات السنونات والنوافل» وإِنما الأذان للمكتوبات» وعلى هذا مضى عمل 
الخلفاء: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة الصحابة رضي الله عنهم» وعلماء التابعين» وفقهاء 
الأمصار» وأول من أحدث الأذان والإقامة في". (۱) 


١-"كما‏ نقل القرطبي اتفاق أئمة هل البيت بدأ بعلي - رضي الله عنه - ومن جاء بعده من 
آولادی ثم أولاد العباس الذين كانت بأيديهم صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أتهم ما کانوا 
يرون تملكهاء وإِنما کانوا ينفقوتما في سبيل الله قال -رحه الله-: «إن عليا لما ولي الخلافة لم يغيرها عما 
عمل فيها في عهد أبي بكر» وعمرء وعثمان» ولم يتعرض لتملكهاء ولا لقسمة شيء منهاء بل كان 
يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها فيهاء ثم كانت بيد حسن بن علي» ثم بيد حسين بن علي؛ 
ثم بيد علي بن الحسين, ثم بيد الحسين بن الحسنء ثم بيد زيد بن الحسينء ثم بيد عبد الله بن الحسينء 


(۱) الاعتصام للشاطبي ص/4917 


ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر البرقاني في صحيحه» وهؤلاء كبراء أهل البيت - رضي الله 
عنهم - وهم معتمد الشيعة وأئمتهم» لم يرو عن واحد منهم أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه» فلو كان 
ما يقوله الشيعة حقا لأخذها علي أو أحد من أهل بيته لما ظفروا بها ولم فلا» . (۱) 

فظهر بهذا إجماع الخلفاء الراشدين» وسائر الصحابة» وأئمة أهل البيت - رضي الله عنهم - أجمعين» على 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يورث» وأن ما تركه صدقة» وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء 
الراشدین وأئمة أهل البیت الذین كانت بأیدیهم صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 5 

الوجه الرابع: أن النبي - صلی الله عليه وسلم - إنما آراد بغضب فاطمة الذي یغضب له هو: أن تغضب 
بحق» والا فالرسول - صلی الله عليه وسلم - لا يغضب لنفسه. ولأحد من أهل بيته بغیر حق» بل ما 
كان ینتصر لنفسه ولو بحق مالم تنتهك مارم الله كما جاء في الصحيحين من حدیث عائشة -رضي 
الله عنها- 

قالت: (ما خير النبي - صلی الله عليه وسلم - بين آمرین الا اختار آیسرهما مالم يأثم» فإذا كان الإثم كان 


أبعدهما منه» والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط» حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله) . (۲) 





(۱) الفهم للقرطبي 5/7 5ه. 

(۲) أخرجه البخاري في: (كتاب الحدودء باب إقامة الحدود) فتح الباري ... 287/١١‏ ۷۸2 
ومسلم: (كتاب الفضائل» باب مباعدته - صلی الله عليه وسلم - للآثام) ... ۱۸۱۳/۶ ۲۳۲۷2.". 
)00 


5 ١-"أما‏ في دينهم: فهو الغلو الذي نمی عنه صلى الله عليه وسلم» صيانة للتوحيد» من سؤال غير 
اللّه. 
وأما في الدنيا فان الكثير من هؤلاء يتركون مصالح دنياهم من زراعة أو بحارة أو صناعة» ويطوف بتلك 
الأماكن تاركا ومضيعا من يكون السعي عليه أفضل من نوافل العبادات. 
ما يلزم على طلبة العلم في كل مكان وزمان أن يرشدوا الجهلة منهی وأن يبينوا للناس عامة خطأ وجهل 
أولعك» وأن الرحيل لتلك القبور ليس من سنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهء ولا كان من عمل الخلفاء 


(۱) الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال ص/٤‏ ۳۰ 


الراشدين» ولا من عامة الصحابة ولا التابعين» ولا من عمل أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله. 

وإنما كان عمل الجميع زيارة ما جاورهم من المقابر للسلام عليهم والدعاء شم والاتعاظ بحالهم» والاستعداد 
لما صاروا إليه. 

نسأل الله الحداية والتوفيق» لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والاقتفاء بآثار سلف الأمة» آمين. ] 


.)1( 


- بعض أسمائه. 
[سمى يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون فيه له جل وعلاء كما قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 
ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين] .| (۲) 


(1)-79/9؛: ۷۸ التکاثر | ۲. 


(۲) - ۲/۵ الحج / 5: و.". (۱) 


۵- هم وأما من شذ منهم لأنه يتكلم للعامة فيأق بعجائب. یقولون: هذا فتح من العلم اللدني 
على الخضر. 
حت إن من ينتمي إلى العلم؛ ا ری رواج هذه الطائفة سلك مسلکهم ونقل كثيرا من حکایاقم» ومزج 
ذلك بيسير من العلم طلبا للمال والجاه وتقبيل اليد. ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته. اه 
بحروفه. 
وهذا الذي قاله رحمه الله من أعظم ما افتقن به المسلمون في دينهم ودنياهم معا. 
أما في دينهم: فهو الغلو الذي نمی عنه صلى الله عليه وسلم» صيانة للتوحيد» من سؤال غير الله. 
وأما في الدنيا فان الكثير من هؤلاء يتركون مصالح دنياهم من زراعة أو بحارة أو صناعة» ويطوف بتلك 
الأماكن تاركا ومضيعا من يكون السعى عليه أفضل من نوافل العبادات. 
مما يلزم على طلبة العلم في كل مكان وزمان» أن يرشدوا الجهلة منهم» وأن يبينوا للناس عامة خطأ وجهل 


(۱) الجموع البهية للعقيدة السلفية ٩۰۷/۲‏ 


أولفك» وأن الرحيل لتلك القبور ليس من سنة الرسل صلوات الله وسلامه عليه ولا كان من مل ا61 
الراشدين» ولا من عامة الصحابة ولا التابعين» ولا من عمل أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله. 

وإنما كان عمل الجميع زيارة ما جاورهم من المقابر للسلام عليهم والدعاء شم والاتعاظ بحالهم» والاستعداد 
لما صاروا إليه. 

نسأل الله الحداية والتوفيق» لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاقتفاء بآثار سلف الأمة» آمين. ] 


(۱) . 
(۱) - 2۷/۹ - 4۷۷ التکاثر / ۰۳۰۲ (۱) 


57 - وقال: "ليست الأولى أحق من الآخرة" ۱. فهو لا كان حیا كان أحدهم إذا أتى يسلم؛ وإذا 
قام یسلی ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين» وهو معلوم بالاضطرار من عادة الصحابة» ولو 
كان سلام التحية خارج الحجرة كان مستحبا لكل أحد, ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء 
وأهل المدينة» ولا بين حال السفر ویغره, فان استحباب هذا طؤلاء وكراهته مژلاء حكم شرعي يفتقر إلى 
دليل شرعي» ولا عکن أحدا أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند 
الوداع للقبر» وشرع لحم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر» وشرع للغرباء تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد 
وخرجوا منه ولم يشرع ذلك لأهل المدينة» فمثل هذه الشريعة ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن خلفائه» ولا هو معروف من عمل الصحابة» وإنما نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من 
e‏ هذا من عمل الخلفاء وأكابر ااا 
قلت: روى عبد الرزاق في مصنفه» عن معمر» عن أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر 
أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر» السلام 
عليك يا أبتاه؟. 
وأنبأه عبيد الله بن عم عن نافع» عن ابن عم قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال: ما 
نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. هكذا قال: عبيد الله بن عمر 


(۱) الجموع البهية للعقيدة السلفية ۷۲۰/۲ 


العمري الكبير» وهو أعلم آل عمر في زمانه وأحفظهم وأثبتهم. قال الشيخ: كما كان ابن عمر يتحرى 
الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل وغير ذلك في السفر. 
وجمهور الصحابة لم یکونوا یصنعون ذلك بل أبوه عمر كان ينهى عن مثل ذلك كما روى سعيد بن 


منصور في سننه: حدثنا أبو معاوية» عن العمش؛ عن 


١‏ أخرجه أحمد (۰۲۳۰/۲ ۰۲۸۷ 4۳۹) وأبو داود (0۲۰۸) والترمذي (۲۷۰) والبخاري فى "الأدب 
المفرد" (۱۰۰۷) والنسائي في "الكبرى" )٠1١١5-10٠٠١ /٠٠١/5(‏ وهو حديث صحيح. 
۲ تقدم رد )۱ 


۷ باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله» وبدعائهم للخلق ويا ینزل الله من الرحمة» 
ویدفع من العذاب بسببهم: حق موجود فمن آراد بالبركة هذاء وکان صادقا فقوله حق. 
وأما ((المعنى الباطل)) فمثل أن يريد الاشراك بالخلق: مثل أن يكون رجل مقبورا بمكان فيظن أن الله 
يتولاهم لأجله» وان لم يقوموا بطاعة الله ورسوله» فهذا جهل. فقد كان الرسول - صلی الله عليه وسلم 
- سيد ولد آدم مدفونا بالمدينة عام الحرة» وقد أصاب أهل المدينة من القتل والنهب والخوف ما لا يعلمه 
إلا الله؛ وكان ذلك لام بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالا أوجبت ذلكء وكان على عهد الخلفاء 
يدفع الله عنهم بإعماتحم وتقواهم؛ لأن الخلفاء الراشدين كانوا یدعونم إلى ذلك وكان ببركة طاعتهم 
للخلفاء الراشدين» وبركة عمل الحلا معهم» ينصرهم الله ويؤيدهم. وكذلك الخليل - صلى الله عليه 
وسلم - مدفون بالشام وقد استولى النصارى على تلك البلاد قريبا من مائة سنة» وكان أهلها في شر. 
فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مع کون الحي عاملا بمعصية الله؛ فهو غالط. 
وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله» مثل أن يظن أن 
بركة السجود لغيره» وتقبيل الأرض عنده» ونحو ذلك يحصل له به السعادة» وإن لم يعمل بطاعة ورسوله. 
وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له ويدخله الجنة بمجرد محبته» وانتسابه إليه» فهذه الأمور 
ونحوها ما فيه مخالفة الكتاب والسنة» فهو من أحوال المشركين وأهل البدع» باطل لا يجوز اعتقاده ولا 


(۱) غاية الأماني في الرد على النبهاني ۲۶۱/۱ 


اعتماده» والله سبحانه وتعالى أعلم) انتهى. 


باه الطالب الغالب المهلك المدرك: (۱) 
قال الخطابي - رحمه الله تعالى-: (وها جرت به عادة الحكام في 


(۱) (بالله الطالب الغالب المهلك المدرك: شأن الدعاء ص / 1١‏ - ۰۳۰۱۰۷ (۱) 


"وبي بن كعب وأبي طلحة الأنصاريين آنمم كانوا لا يرون على من أكل شینا مسته النار 
وضوءا وأتهم كانوا يأكلون ذلك ولا يحدثون قبل الصلاة وبعد أكلهم ما مست النار - وضوءا 
ودل ذلك من فعله على عمله باختلاف الآثار المسندة في هذا الباب 
فأعلم الناظر في موطته أن عمل الخلفاء لراشدین بترك الوضوء ما مست النار «لیل على آنه منسوخ ران 
الآثار الواردة بذلك ناسخة للآثار الموجبة له وقد جاء هذا المعنى عن مالك أيضا 
وروی محمد بن الحسن أنه مع مالكا يقول إذا جاء عن النبي - عليه السلام - حديثان مختلفان وبلغنا 
أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وترکا الآخر كان قي ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به 
وقد ذكرت في التمهيد حديث الأوزاعي قال كان مكحول يتوضأ ما مست النار حتى لقي عطاء بن أبي 
رباح فأخبره عن جابر أن أبا بكر الصديق أكل ذراعا أو كتفا ثم صلى ولم یتوضاً فترك مكحول الوضوء 
فقيل له أتركت الوضوء فقال لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
وذكرنا حديث حماد بن زيد قال معت أيوب يقول لعثمان البتي إذا سمعت أبدا خلافا عن النبي - عليه 
السلام - وبلغت فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشد به يديك 
قال حماد بن زيد معت خالدا الحذاء يقول كانوا يرون أن الناسخ من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر 
وذكرنا حديث الليث عن يحبى بن سعيد قال كان آبو بكر وعمر أتبع الناس مدي رسول الله صلى الله 


عليه وم 


(۱) معجم المناهي اللفظية ص/۱۷۳ 


حدثنا عبد الرهن بن يحبى قال حدثنا هد بن سعيد قال حدثنا محمد بن زبان قال حدثنا ركريا بن حى 
كاتب العمري قال حدثني الفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني أنه كتب إلى یحپی بن سعيد 
الأنصاري يسأله هل يتوضأ ما مست النار فكتب إليه هذا ما يختلف فيه وقد بلغنا عن أبي بكر وعمر 
ما أكلا ما مسته النار ثم صليا ولم يتوضآ 

وقد حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا بن أبي العقب بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا علي بن 
عیاش قال حدئنا بن آهد عن محمد بن النکدر عن جابر بن عبد الّه قال ((کان آخر الأمرین من 


رسول الله صلی اه عليه وسلم ترك الوضوء ا ست النار". )۱ 


۹-"تكن العراق يومئذ من يضاف إليها مذهب لأنه م يكن يومئذ إلا أصحاب محمد الذين 
افتتحوها ومن صحبهم في ذلك وهو مذهب بالمدينة عند أهل العلم أشهر وأكثر منه بالعراق 
وهذا كله تحامل من قائله لأن عبد الرحمن بن يزيد هذا هو عندهم عبد الرحمن بن يزيد بن عقبة بن كريم 
الأنصاري یعرف بالصدق وان لم يكن مشهورا بحمل العلم فإنه قد روى عنه رجال كبار موسى بن عقبة 
وبكير بن الأشج وعمرو بن يحبى وأسامة بن زيد الليث وقد روى عنه ثلاثة وقد قيل رجلان فليس بمجهول 
وأبي بن كعب قد اختلف في وفاته فقيل توفي في خلافة عمر وقيل توفي في خلافة عثمان على حسب ما 
ذكرنا من ذلك في بابه من كتابنا في الصحابة 
ومعنى قوله أعراقية أي بالعراق استفدت هذا العلم 
ولو صح هذا دل على أن ذلك مذهب غير معروف بلمدينة إلا أن هذا المذهب بالمدينة عن زيد بن 
ثابت وبن عمر وعائشة وغيرهم معروف محفوظ في المصنفات وكذلك أبو طلحة معروف عنه ذلك أيضا 
وقد ذكرنا في التمهيد حديث همام عن مطرف الوراق عن الحسن عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((توضؤوا ما غيرت النار)) 
وذكرنا قول همام قيل لمطرف وأنا عنده عمن أخذ الحسن الوضوء ما مست النار فقال أخذه الحسن عن 
أنس وأخذه أنس عن أبي طلحة وأخذه أبو طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وهذا الحديث يعارض حديث عبد الرحمن بن زيد هذا وليس في هذا الباب شيء يعتمد عليه أصح مما 


(۱) الاستذكار ۱۷۰/۱ 


۰( عمل الخلفاء اران ضر ماه امان يرك ای ها عست انان وان كلك 
عندهم على العمل بالناسخ وترك النسوخ وبالله التوفیق 

(5 - باب جامع الوضوء) 

٠‏ - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ستل عن الاستطابة فقال 
((آو لا بجد آحدکم نوه احجار". (۱) 


"قال آبو عمر روی بن شهاب عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن الصعب 
بن جثامة قال سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم 
ونسائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هم منهم)) ورعا قال ((هم من آبائهم)) 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر سراياه بالغارة على المشركين وبالتبييت ويقول ((إذا سمعتم أذانا 
فأمسكوا وان لم تسمعوا أذانا فأغيروا)) 
وقال لأسامة بن زيد ((أغر على آبنا صباحا وحرق)) 
وبعث صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي في سرية قال جندب بن مكيث كنت فيهم فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشن الغارة على بني الملوح بالكديد 
وقد ذكرنا هذه الآثار كلها بأسانيدها في ((التمهيد)) 
ويحذا عمل الخلفاء لراشدین بعده صلی © عليه وسلم نلق بلغته الدعوة فیمن قال ماه الأحادیث زعم 
أن قوله عز وجل (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) الآية الفتح ۲۵ خصوص في أهل مكة 
وأما مالك والأوزاعي فذهبا إلى أن الآية عامة في سائر الناس وأن حديث الصعب بن جثامة وما كان 
مثله من التبییت والغارة فليس فيه ذكر مسلم يتترس به 
وقول مالك أصح ما قيل في ذلك لتحريم الله دم المسلم تحرعا مطلقا لم بخص به موضعا من موضع وإِنما 
قتل الشيوخ والرهبان والفلاحين ويأتي ذكره في حديث ابي بكر بعد هذا إن شاء الله 
0 - مالك عن يحبى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن 
أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل فقال 


۱۸۰/۱ الاستذکار‎ )١( 


أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب إن ده في سبيل الله ثم قال له إنك". (۱) 


2 
06 

3 
35 


۶۱ 


١-"أبو‏ بكر الصديق» فجلد الحد ثم نفي إلى فدك (۱) . 

(۱) قوله: فدك» بفتح الفاء الهملة وكاف» بلدة بینها وبين المدينة یومان» وبینها وبين خیبر دون مرحلة» 
قاله الزرقاني. وعذا وما مر في حديث العسیف: أن النبي صلی الله عليه وسلم غربه عاماء وعا سيأ عن 
عمر: أنه جلد الزاني وغرب: استند جمع من العلماء فقالوا بالجمع بين الجلد والنفي في غير احصن: وأن 
النفي جزء من حده» وحده جموعهما (انظر الأوجز ۲۲۲/۱۳) » وبه قال الشافعي وأحمد والثوري 
والاوزعي واحسن بن صاخ وابن البارك واسحاق. وهذا في الحر وفي العبد ثلاثة آقوال للشافعي: في قول 
يغرب ستة آشهر وني قول سنة» وي قول لا يغرب أصلاء بل يجلد خمسين» وقال مالك: يجمع بینهما في 
الرجل دون المرأة والعبد» كذا ذكر العيني. ويوافقهم ما آخرجه مسلم من حديث عبادة مرفوعا: البکر 
بالبکر مائة جلدة وتغریب عام. وللبخاري من حديث زید بن خالد: أن الني عليه السلام آمر فیمن زن 
ولم يحصن بجلد مائة وتغریب عام. وأخرج الترمذي وغیره عن ابن عمر: أن النبي صلی الله عليه وسلم 
ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب. وآن آبا بكر ضرب وغرب. وعند ابن أبي شيبة عن مولی عثمان 
أن عنمان (قال في التلخیص الحبير 1۱/4: رواه ابن أبي شيبة باسناد فيه مجهول) جلد امرأة في زناء» ثم 
آرسل با إلى مولى يقال له المهدي إلى خيبر نفاها إليه. وف الباب أخبار أخر أيضا مبسوطة في "تخريج 
أحاديث المداية" و" التلخيص الحبير" وغيرهما. ومذهب الحنفية في ذلك أن النفي أمرا ليس بداخل في 
الحدء بل هو سياسة مفوضة إلى رأي الامام إن شاء فعل وإن شاء لم یفعل» ولحم في الجواب عن هذه 
الأخبار مسالك: الأول: القول بالنسخ ذكره صاحب "المداية" وغيره» وهو أمر لا سبيل إلى إثباته بعد 
ثبوت عمل الخلفاء به مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. والثاني: أتما محمولة على التعزير بدليل ما روى 
عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب: أن عمر غرب ربيعة بن آمية بن خلف في الشراب 
إلى خیبر فلحق برقل فتنضرء فقال عمر:". (1) 


(۱) الاستذکار ۲۷/۰ 
(۲) التعلیق المجد على موطأ محمد ٩۰/۳‏ 


۲- وابن شهاب وجمهور علماء المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا 
وهو حلال قبل أن يحرم وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة 
وهو حرم إلا عبد الله بن عباس ورواية من ذكرنا معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد 
أقرب إلى الغلط وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضا مع رواية من ذكرنا فإذا كان كذلك 
سقط الاحتجاج بجميعها ووجب طلب الدليل على هذه الستلة من غيرها فوجدنا عثمان بن عفان رضي 
لله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نمی عن نكاح الحرم وقال لا ينكح الحرم ولا ينكح 
فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارض فا لأنه يستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله مع عمل الخلفاء 
الراشدين ها وهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو قول ابن عمر وأكثر أهل المدينة وسنذكر 
حديث عثمان ‏ موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله". (۱) 


۳- الدفع لذلك ثم أردف هذا الحديث في موطئه با رواه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك فكأنه ذهب إلى أن نميه عن ذلك منسوخ بفعله واستدل على نسخه 
بعمل الخليفتين بعده وها لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك وغيره من المنسوخ من سائر سننه عليه 
السلام ومن أوضح الدلائل على أن التأخر من ذلك عمل الخلفاء والعلماء ما عملوا به فيه ولو لم يوجد 
على ذلك دليل يتبين الناسخ منه من المنسوخ لكان النظر يشهد لحديث مالك لأن الأمور أصلها الإباحة 
حتى یثبت الحظر ولا یثبت حكم على مسلم إلا بدليل لا معارض له وبالله التوفيق أخبرنا عبد الرحمان 
حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عباد بن 
تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه عى الأخرى 


قال وأخبرني يونس عن ابن". (7) 


5 -"يرمون والآخر لا يرمون إلا أن يكون بقصد المشرك ويتوخى جهده فان صاب في هذه الحال 
مسلما وعلم أنه مسلم فلا دية مع الرقبة وان لم يعلمه مسلما فالرقبة وحدها قال آبو عمر من سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الغارة على المشركين صباحا وليلا وبه عمل الخلفاء الراشدون وروى جندب بن 


(۱) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ۱5۰۳/۳ 
(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ۲۰۵/۹ 


مكيث الجهني قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي ثم أحمد بني خالد بن 
عوف في سرية كنت فيهم وأمرهم أن تشن الغارة على بني الملوح بالكديد قال فشننا عليهم الغارة ليلا 
ومعلوم أن الغارة يتلف فيها من دنا أجله مسلما كان أو مشرکا وطفلا وامرأة وم عنع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قول الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآية ونميه عن قتل النساء والولدان من 
الغارة وهذا عندي محمول على أن الغارة إنماكانت والله أعلم في حصن ببلد لا مسلم فيه في الأغب وأما 
الأطفال من المشركين في الغارة فقد جاء فيهم حديث الصعب بن جثامة وهو حديث ثابت صحيح 
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدئنا أبو داد قال حدئنا أحمد بن عمرو بن 


السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله". (۱) 


۵ ۷- حدیث سادس عشر من البلاغات 
۸ -) مالك أنه مع غير واحد من علمائهم یقول لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ 
زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى الیوم 
قال أبو عمر لم يكن عند مالك في هذا الباب حدیث مسند وفیه أحاديث صحاح مسندة ثابتة عن البي 
صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذان ولا إقامة في 
العيدين ولا في شيء من الصلوات السنونات والنوافل وا الأذان للمكتوبات لا غير وعلى هذا مضى 
عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة الصحابة وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار وأظن ذلك 
والله علم لأنه لا يشبه فرض بنافلة ولا أذان لصلاة على جنازة ولا لصلاة كسوف ولا لصلاة استسقاء 
ولا في العيدين لمفارقة الصلوات المفروضات والله أعلم 
هذا قول مالك في أهل المدينة واللیث بن سعد في أهل مصر والأوزاعي في أهل الشام والشافعي في أهل 
الحجاز والعراق من أتباعه من النظار وا محدثين وهو قول أبي حنيفة والثوري وسائر الكوفيين وبه قال أحمد 
بن حنبل واسحاق وأبو ثور وداود والطبري وكان بنو أمية يؤذن شم في العيدين وقد مضى القول في ول 
من فعل ذلك في باب ابن شهاب من هذا الكتاب". (۲) 


(۱) التمهيد لما ق الموطأ من المعاني والأسانيد ١ 44/١5‏ 
(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد 5 ۲۳۹/۲ 


7-"قال في مجمع الزوائد هو في الصحيح خلا قوله ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ورجاله 
رجال الصحيح خلا شيخ البزار انتهی وعن أبي هريرة أيضا قال نشلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتفا من قدر العباس فأكلها وقام يصلي ول يتوضاً 
أخرجه أبو يعلى 
قال في مجمع الزوائد فيه محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
وهو حديث حسن انتهى وأما حديث بن مسعود فأخرجه أحمد وأبو يعلى عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة ولا يمس ماء 
قال في مجمع الزوائد رجاله موثقون وأما حديث أبي رافع فأخرجه مسلم بلفظ قال أشهد لقد كنت أشوي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى وم يتوضاً 
وله حديث آخر في هذا الباب أخرجه أحمد ذكره صاحب المشكاة وأما حديث أم الحكم فلم أقف عليه 
وأما حديث عمرو بن أمية فأخرجه الشيخان وأما حديث أم عامر فأخرجه الطبراني في الكبير وأما حديث 
سويد بن النعمان فأخرجه البخاري وأما حديث أم سلمة فأخرجه أحمد بلفظ 
ما قالت قربت إلى النبي صلی الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم یتوضاً 
قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم 
إلخ) وعليه كان عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قال البخاري في صحيحه وأكل أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضوا 
قال الحافظ في الفتح وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليمان بن عامر قال 
رأيت آبا بكر وعمر وعثمان أكلوا ما مسته النار ولم يتوضوؤا 


ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا". (۱) 


۷- النفي رواه أبي هريرة إلخ) وق الباب أحاديث أخرى مبسوطة في تخريج المداية للزيلعي 
والتلخیص الحبير وغيرهما (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم منهم 
أبو بكر وعمر) كما في حديث الباب وروی محمد في الوطا باسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 


۲۱۸/۱ تحفة الأحوذي‎ )١( 


عنه أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بأنه زین ولم يكن أحصن فأمر به أبو 
بكر الصديق فجلد الحد ثم نفي إلى فدك 

ومنهم عثمان رضي الله تعالى عنه فعند بن أبي شيبة عن مولى عثمان أن عثمان جلد امرأة في زنا ثم أرسل 
بها إلى مولى يقال له المهدي إلى خيبر نفاها إليه 

(وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو القول 
الراجح المعول عليه 

وقد ادعى محمد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين 

وقال بن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله تعالى ثم قال إن 
عليه جلد مائة وتغريب عام 

وهو المبين لكتاب الله تعالى 

وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر وعمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا 

وقال صاحب التعليق الممجد من العلماء الحنفية وللحنفية في الجواب عن أحاديث النفي مسالك الأول 
القول بالنسخ ذكره صاحب المداية وغيره وهو أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت حمل لقاع به مع أن 
النسخ لا ينبت بالاحتمال 

والثاني أنما حمولة على التعزير بدليل ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن عمر 
غرب ربيعة بن أمية بن خلف ف الشراب إلى خيبر فلحق برقل فتنصر فقال عمر لا أغرب بعده مسلما 
وأخرج محمد في كتاب الآثار وعبد الرزاق عن إبراهيم قال قال بن مسعود في البكر يزني بالبکر يجلدان 
وينفيان سنة 

قال وقال علي حسبهما من الفتنة أن ينفيا فإنه لو كان النفي حدا مشروعا لما صدر عن عمر وعن علي 
مثله 

والثالث أنما أخبار آحاد ولا جوز جا الزيادة على الكتاب وهو موافق لأصوطم لا يسكت خصمهم انتهى 
قلت أما قول عمر رضي الله عنه لا أغرب بعده مسلما فالظاهر أنه في شارب الخمر دون الزاني 

وأما قول علي رضي الله عنه فرواه عنه إبراهيم النخعي وليس له ماع منه 


قال". )۱ 


"نافع في التثبت وقدم شريك على الثوري في حديثين وسفیان مقدم عليه في جملة آحادیث 
تم آسند عن أبي هريرة قال لابأس بالشرب قائما 
قال الأثرم فدل على أن الرواية عنه في النهي لیت ثاعة ,۱۱۵ ا تال لاپاس به قال ویدل علي وهذه 
أحاديث النهي أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس لأحد شرب قائما أن يستقيء 
المسلك الثاني دعوى النسخ وإليها جنح الأثرم وبن شاهين فقررا على أن أحاديث النهي على تقدير 
ثبوتما منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز وقد عكس 
ذلك بن حزم فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث 
النهي مقررة لحكم الشرع فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان فان النسخ لا يثبت بالاحتمال وأجاب 
بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما تقدم ذكره في 
حديث الباب عن بن عباس وإذا كان ذلك الأخير من فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز ويتأيد 
بفعل الخلفاء الراشدين بعده 
المسلك الثالث الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل فقال أبو الفرج الثقفي المراد بالقيام هنا المشي يقال 
قام في الأمر إذا مشى فيه وقمت في حاجتي إذا سعيت فيها وقضيتها ومنه قوله تعالى إلا ما دمت عليه 
قائما أو مواظبا بالمشي عليه وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر وهو حمل النهي على من لم يسم عند شربه 
وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له في بقيتها 
وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه وهي طريقة 
الخطابي وبن بطال في آخرين 
قال الحافظ وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا فقال 
إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان 
جائزا ثم حرمه أو كان حراما ثم جوزه لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا فلما تعارضت 
الأخبار بذلك جمعنا بينهما بهذا 


(۱) تحفة الأحوذي ۵۹۲/4 


وقيل إن النهي عن ذلك نما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به فإن الشرب قاعدا أمكن وأبعد من 
الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق وكل ذلك قد لايأمن منه من شرب قائما 

انتهى كلام الحافظ 

وقال النووي الصواب أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان 
للجواز فلا إشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه 

وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين 


e 


٩‏ - "واختلفوا: هل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلحا أو عنوة؟. 
ذهب الأكثرون من العلماء - ومنهم الامامان أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه . إلى أتما عنوة. 
وذهب الشافعی إلى أتما فتحت صلحاء واستدلوا على ذلك بأتما لو فتحت عنوة لقسمها النبى صلى الله 
عليه وسلم بين الغاغین ك "خي " ولملك الغائمون دورهاء وكانوا أحق كما من أهلهاء ولو كانت عنوة ١‏ يؤمن 
أهلها. 
واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أحلها لي ساعة من تهار". 
وبقوله: " فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله. ول يأذن 
لك . 
واستدلوا أيضاء بأن النبي صلی الله عليه وسلم دخلها في حالة حرب وتعبتة. 
فقد جعل للجيش ميمنة» وميسرة» ومقدمة» ومؤخرة, وقلباء ودخلهاء وعلى رأسه المغفر غير محرم» وحصل 
القتال بين خالد بن الوليد وبينهم» حت قتل منهم جماعة. 
وقال صلی الله عليه وسلم للأنصار: "أترون أوباش قريش وأتباعهم» احصدوهم حصدا" حتى قال أبو 
سفيان: يا رسول الله» أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. 
فقال: "من أغلق بابه فهو آمن" وغير ذلك من الأدلة الواضحة الصحيحة. 


وأجابوا عن أدلة المعارضين: 
(۱) تحفة الأحوذي 5/ه 


فأما كونه لم يقسم أرضها بين الغانمين» فلأن الأرض غير داخلة في الغنائم التي تقسم» وهذا عمل الخلفاء 
الراشدين في الأرض العنوة التي يأخذونماء لا يقسموتماء وإِنما يجعلوتما فيئا على المسلمين أوهم وآخرهم. 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة» فأمنهم» ومن تأمينهم» ترك ما بأيديهم. 

مع أن هناك خلافا بين العلماء: هل تملك رباع مكة ودورها؟. 

وقد رجح كثير من العلماء عدم تملكها. وقالوا: إنه يستوي فيها المسلمون كالمساجد. 

وأما تأمينه أهلهاء فبعد القتال من عليهم بذلك لكونهم جيران بيت الله تعالی. وبعد أن رأوا أن لا طاقة 
هم في القتال طلبوا الأمان» فأجابحم لطفا بحم ورحمة.". (۱) 


۰- فان قيل: قال ابن الجوزي: هذا الحديث مرسلء وقال هبة الله الطبري: هذا الكتاب صحيفة 
ليس بسماع» ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مغل روايتناء رواها الزهري» وابن 
البارك وأبو أويسء كلهم عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده مثل قولناء ثم 
لو تعارضت الروایتان عن عمرو بن حزم» بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق» وهي في الصحیح, وجا 
عمل الخلفاء الأربعة» وقال البيهقي: هذا حديث منقطع بين أي بكر بن حزم إلى النبي- عليه السلام- 
وقيس بن سعد أخذه عن كتاب» لا عن ”ماع وكذلك حماد بن سلمه أخذه عن كتاب» لا عن ساع 
وقيس بن سعد» وحماد بن سلمه وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه تخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو 
بن حزم وغيره» وحماد بن سلمه ساء حفظه في آخر عمره» فالحفاظ لا يحتجون با يخالف فيه» ويتجنبون 
ما ينفرد به» وخاصة عن قيس بن سعد وأمثاله. 
قلنا: الأخذ من الكتاب حجة» صرح البيهقي في كتاب "المدخل ": 
إن الحجة تقوم بالکتاب وإن كان السماع أولى منه بالقبول» والعجب من البيهقي أنه يصرح بمثل هذا 
القول» ثم ينفيه في الموضع الذي يقوم عليه احجة وقوله: "وبا عمل الخلفاء الأربعة " غير مسلم لأن 
ابن أبي شيبة روى في "مصنفه": نا يحبى بن سعيد» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي» قال: 'إذا زادت الابل على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة " ونا يحبى بن سعيد» عن سفيان» 


عن منصور» عن إبراهيم مثله. 


(۱) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص/۳۸۷ 
۳1 


فإن قيل: قال البيهقي: قال الشافعی في " كتابه القديم ": راوي هذا مجهول» عن على- رضي الله عنه- 
وأكثر الرواة عن ذلك اجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط علیه وأن هذا ليس في حديثه. قلنا: 


روى عنه: الحكمء وأبو إسحاق". (۱) 


١-"موسى‏ الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة» وروی مالك عن عمر بن 
عبد العزيز وأبي مجلز وأبي قلابة وی بن يعمر والحسن بن أبي الحسن 
والزهري» وكان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي- رضي الله 
عنهم- وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وأبي بن كعب 
وأبو الدرداء ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي وأهل الشام 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لا يرون منه وضوءاء 
وكذلك نقول» وذكره البيهقي عن أبي عبد الله لشافعي وإِنما قلنا: لا نتوضاً 
منه؛ لأنه عندنا منسوخ؛ ألا ترى أن عبد الله بن عباس/ وانغا صحبه- عليه 
السلام- بعد الفتح» روى عنه: " أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف شاق 
ثم صلى ولم يتوضأ " )١(‏ . وهذا عندنا من ابن الدلالات على أن الوضوء منه 
منسوخ» وأن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف» والثابت عنه- عليه السلام- 
أنه لم يتوضأ منه. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما تقدم من حديث عائشة المتقدم: 
" ما ترك النبي- عليه السلام- الوضوء ما مست النار حتى قبض ". قال 
عثمان بن سعيد الدارمي: لما رأينا هذه الأحاديث قد اختلف فيها عن النبي 
عليه السلام فلم نقف على الناسخ منها فنظرنا إلى ما أجمع عليه الخلفاء 
الراشدون والأعلام من الصحابة» فأخذنا بإجماعهم في الرخصة فيه» قال 
الحاربي: وأكثر الناس يطلقون القول بأن الوضوء منه منسوخ ثم إجماع الخلفاء 
الراشدين» وإجماع أئمة الأمصار بعدهم يدل على صحة النسخ» وحديث 


)۱ شرح اي داود للعيني ۲۳۷۸ 
۲ 


المغيرة- يعني التقدم- يدل على أن الرخصة كانت غير مرة» وقال البغوي في 
شرح السنة: هو منسوخ عند عامة أهل العلم» وقال ابن عبد البر: أعلم 

مالك الناظر في موطاه أن عمل الخلفاء ااافا جارك الیش ماه دا 
على أنه منسوخ» وأن الآثار الواردة بأن لا وضوء على من أكل شيا مسته النار 
ناسخة للآثار الموجبة له» وقد جاء هذا العنی عن مالك با روى محمد بن 


الحسن أنه مع مالكا يقول: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا 


(۱) صحيح. رواه ابن ماجة في: -١‏ كتاب الطهارق 57- باب الرخصة في ذلك (ح/4۸۸) بلفظ: " 
أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفاء ثم مسح يديه بمسح كان تحته» ثم قام إلى الصلاة» فصلى ". 


۲- وبین الدخول فى الصلاة عملا من غيرهاء ويدل على صحة هذا القول عمل الخلفاء الراشدين 
به من بعد الرسول» وأمرهم بتسوية الصفوف بعد الإقامة» فإذا أخبروا بذلك كبرواء وبمذا قال مالك 
وأهل احجاز» ومحمد بن الحسن. وما تعلق به الكوفيون من قول أبى هريرة: لا تفتنى بآمين» فإنما كان 
نادرا منه؛ لأن شأنه فى صلاته كماكان عمل الخلفاء بعده. قال الهلب: وق هذا الويف دلیل أن 
اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن» وإنما هو من مستحبهاء وقد قال مالك: إذا بعدت الإقامة 
من الإحرام رأيت أن تعاد الإقامة استحبابا؛ لأن فعل الرسول فى هذا الحديث يدل أنه ليس بلازم» وإِنما 
كان عند الحاجة التى يخاف فوتما من أمر المسلمين. واختلف العلماء فى الكلام بعد الإقامة» فأجازه 
الحسن البصری» وقال أبو مجلز: أقيمت الصلاة» وصفت الصفوف» فابتدر رجل لعمرء فكلمه فأطالا 
القيام» حتى ألقيا إلى الأرض والقوم صفوف. وكره الكلام بعد الإقامة: النخعى» والزهرى» وهذا الحديث 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أبواب صلاة الجماعة والإمامة 


(۱) شرح ابن ماجه لمغلطاي ص/۷۵؛ 


ونا 


- باب وجوب صلاة الجماعة 
وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. / ۳۷ - فيه: أبو هريرة» قال الننبى 
(صلى الله عليه وسلم) : (والذي نفسى بیده» لقد همت أن آمر بحطب ليحطب» ثم آمر بالصلاة فیوذن 


ماه ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجالء فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي". (۱) 


۳- وقال ابن حبيب: لا تمش بالجنازة الهويناء ولكن مشى الرجل الشاب فى حاجته» وكذلك 
قال الشافعی: يسرع بها إسراع سجية مشى الناس. قال غيره: وقد تأول قوم فى قوله (صلى الله عليه 
وسلم) : (أسرعوا با جنازة) إنما أراد تعجيل الدفن بعد استيقان الموت» واحتجوا بحديث الحصين بن وحوح: 
(أن طلحة بن البراء مرض» فأتاه الرسول يعوده» فقال: (إى لا أرى طلحة إلا وقد حدث به الموت» 
فآذنون به وعجلواء فإنه لا ينبغى لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله) . وكل ما احتمل فليس يبعد 
ف التأويل. وأما قول أنس: (أنتم مشیعون, فامشوا بين يديها وخلفها) اختلف فى ذلك على ثلاثة 
مذاهب. فقالت طائفة: يمشى أمامها وخلفها وحيث شاء. هذا قول أنس بن مالك ومعاوية بن قرق 
وسعيد بن جبير» وبه قال الثورى» قال: الفضل ف المشى آمامها وخلفها سواء. وقالت طائفة: المشى 
أمام الجنازة أفضل. روى ذلك عن ابن عمر» عن النى» (صلى الله عليه وسلم) » وعن أبى بکر» وعمر 
وعثمان هم كانوا يمشون آمام الجنازة» وهو قول ابن عم وابن عباس» وطلحة والزبير» وأبى قتادة» وأبى 
هريرة» وإليه ذهب القاسم» وسام» والفقهاء السبعة المدنيون» والزهری» ومالك والشافعى» وأحمد, وقال 
الزهری: المشى خلف الجنازة من خطأ السنة. واحتج أحمد بتقديم عمر بن الخطاب الناس آمام جنازة 
زینب بنت جحش» وبحديث ابن عمر» وبعمل الخلفاء الراشدين المهديين. وقال ابن شهاب: ذلك عمل 
لا بعد النیء (صلی الله عليه وسلم) » إلى هلم جرا.". (5) 


6 - "فيكون هو ينتقم لله عز وجل» .. 
وحرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل» . 
(فيه) فوائد: 


(۱) شرح صحيح البخارى لابن بطال ۲۰۸/۲ 


(۲) شرح صحيح البخاری لابن بطال ۲۹۹/۳ 
ء ۱۳ 


[الأولى) أخرج أبو داود منه من هذا الوجه الجملة الأولى مختصرا بلفظ «ما ضرب خادما ولا امرأة قط» 
من طريق معمر وأخرجه الشيخان, وأبو داود من طريق مالك من قوله «ولا خير بين أمرين» إلى آخره» 
وأخرج الشيخان أيضا من طريق يونس بن يزيد الجملة الأخيرة ساق البخاري لفظه وم يسق مسلم لفظه 
بل قال إنه نحو حديث مالك» وأخرجه مسلم من طريق منصور بن العتمی وأحال به أيضا على رواية 
مالك أربعتهم عن الزهري عن عروة عن عائشة» وأخرجه مسلم» وغيره بكماله من طريق هشام بن عروة 
[الثانية ) فيه أن ضرب الخادم» ونحوه ون كان مباحا للأدب فتركه أفضل» وقد أخبر أنس - رضى الله 
عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما هو أبلغ من هذاء وهو أنه لم يعاتبه قط. 


[فائدة الضرب في الجهاد في سبيل الله] ۱ 

[ الثالثة) قوها (ولا ضرب بيده شيئا قط) من ذكر العام بعد الخاص» وأفرد ذلك لیستثنی منه الضرب في 
الجهاد في سبيل الم وخص الخادم بالذكر ولا لوجود سبب ضربه للابتلاء بمخالطته وخالفته غالباء وفيه 
فضل الجهاد, والقاتلة في سبيل الله وفيه أن الأولى للإمام التنزه عن إقامة الحدود والتعازير بنفسه بل يقيم 


لها من يتعاطاهاء وعلى ذلك عمل الخلفاء - رحمهم الله -. 


[فائدة الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما] ١‏ 

[الرابعة) قوله (إلا كان أحبهما إليه أيسرهما) كذا رويناه بنصب الأول على أنه خبر مقدم» ورفع الثاني 
على نية التقديم في الاسمية» وفيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق مالم يكن حراماء وقال النووي مالم 
يكن حراما أو مكروهاء وف أخذ الکروه من الحديث نظر وان كان قد ذكر جماعة من الأصوليين أنه 
لا يصدر منه - عليه الصلاة والسلام - فعل الکروه. وقال ابن عبد البر فيه أنه ينبغي ترك ما عسر من 


أمور الدنيا والآخرة» وترك الإلحاح فيه إذا م يضطر إليه» والميل إلى الأيسر". (۱) 


٥-"الأخبار‏ عن كتب الصدقات التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلاف فيما إذا 


زادت على مائة وعشرين» فعند الشافعي: في كل أربعين بنت لبون» وف كل خمسين حقة. واستدل بهذا 


(۱) طرح التثريب في شرح التقريب ۲۰۹/۷ 
۱۳۵ 


الحديث» ومذهبه أنه إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون فإذا صارت مائة 
وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون» ثم يدور الحساب على الأربعينات والخمسينات» فيجب في كل أربعين 
بنت لبون» وني كل خمسين حقة» وبه قال إسحاق بن راهويه وأحمد في رواية» وقال محمد بن (إسحاق 
وأبو عبيد وأحمد في رواية: لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة وبنتا لبون. وعن مالك 
رضي الله تعالى عنه» روايتان روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم, رحمهما الله تعالى: أن الساعي بالخيار 
بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين» وهو قول مطرف وابن أبي حازم وابن دينار وأصبغ. وقال ابن 
القاسم رحمه الله تعالى: فيها ثلاث بنات لبون ولا يخير الساعي إلى أن يبلغ ثلاثين ومائة» فيكون فيها 
حقه وابنتا لبون» وهو قول الزهري والأوزاعي وأبي ثور» رضي الله تعالى عنها. وروی عبد الملك وأشهب 
وابن نافع عن مالك: أن الفريضة لا تتغير بزيادة واحدة حتى تزيد عشراء فيكون فيها بنتا لبون وحقة» 
وهو مذهب أحمد. وعند أهل الظاهر: إذا زادت على عشرين ومائة ربع بعير أو ثمنه أو عشره» ففي كل 
سین حقة» وفي كل أربعين بنت لبون» وهو قول الاصطخري. وقال محمد بن جرير: يتخير بين الاستناف 
وعدمه لورود الأخبار بمما. ووقع في (النهاية) للشافعية» وني (الوسيط) أيضا أنه قول ابن جبير» أن بدل» 
ابن جرير» وهو تصحيف» وحكى السفاقسي عن حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة أن في مائة 
وخمس وعشرين حقتين وبنت مخاض» وعند أبي حنيفة وأصحابه: تستأنف الفريضة فيكون في الخمس 
شاة مع الحقتين» وقي العشر شاتان» وفي مس عشرة ثلاث شیاه وني عشرين أربع شیاه» وقي خمس 
وعشرين بنت مخاض» وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى 
مائتين» ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين» وهذا قول ابن 
مسعود وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأهل العراق» وحكى السفاقسي أنه قول عمرء رضي الله تعالى 
عنه» لكنه غير مشهور عنه. واحتج أصحابنا بما رواه أبو داود في (المراسيل) وإسحاق بن راهويه في 
(مسنده) والطحاوي في (مشكله) عن حماد بن سلمة. قلت: لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن 
عمرو بن حزم» فأعطاني كتابا أخبر أنه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن الي صلى الله عليه 
وسلم كتبه ده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل» فقص الحديث إلى: أن تبلغ عشرين 
ومائة» فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنه يعاد إلى أول فريضة الابل وما كان أقل من مس وعشرين 
ففيه الغنم» ف کل هس دود شاة. 

وأما الذي استدل به الشافعي فنحن قد عملنا به لأنا قد أوجبنا في الأربعين بنت لبون فان الواجب في 


١١5 


الأربعين ما هو الواجب في ست وثلاثين» وكذلك أوجبنا في خمسين حقة» وهذا الحديث لا يتعرض لنفي 
الواجب عما دون وإنغا هو عمل بمفهوم النص فنحن عملنا بالنصين» وهو أعرض عن العمل با رويناه. 
فان قلت: قال ابن الجوزي: هذا الحديث مرسلء وقال هبة الله الطبري: هذا الكتاب صحيفة ليس بسماع 
ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مغل روايتناء رواها الزهري وابن المبارك وآبو 
آویس. كلهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مثل قولناء ثم لو تعارضت 
الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصدیق» رضي الله تعالى عنه» وهي في (الصحيح) 
وجا عمل الخلفاء الأربعة. 

وقال البيهقي هذا حديث منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي» صلى الله عليه وسلم» وقيس بن سعدء 
أخذه عن كتاب لا عن سماع» وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن ساع وقيس بن سعد 
وحماد بن سلمة» وإن كانا من الثقات» فروايتهما هذه تخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم 
وغيره» وحماد بين سلمة ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون ما يخالف فيه» ويتجنبون ما ينفرد 
به» وخاصة عن قيس بن سعد وأمثاله. قلت: الأخذ من الكتاب حجة» صرح البيهقي في (كتاب 
الدخل) : أن الحجة تقوم بالكتاب» وإن كان السماع أولى منه بالقبول» والعجب من البيهقي أنه يصرح 
بمثل هذا القول ثم ينفيه في الموضع الذي تقوم عليه الحجة. وقوله: وعمل جا الخلفاء الأربعة» غير مسلم 
لأن ابن أبي شيبة روى في (مصنفه) : حدثنا يحبى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
حمزة عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة يستقبل با الفريضة» وحدثنا 
يحبى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهي مثله. فإن قلت: قال البيهقي:". (۱) 


(۳-۳۲ 


وعلم أنه لا يجوز 

وقال بن المنذر قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل 

فلا تعارض إذن بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه 

السادس أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز وامتنع الجمع بينها لكان منسوخا قطعا بلا 


(۱) عمدة القاري شرح صحیح البخاري ۳/۹ 
۳۷ 


ريب لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بجا من النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى أن توفي واستمرار عمل الخلفاء الراشدين بما وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل 
كما تقدم ذكره فيتعين نسخ حديث رافع 

السابع أن الأحاديث إذا اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر إلى ما عمل به أصحابه من 
بعده وقد تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين وأهليهم وغيرهم من الصحابة بالمزارعة 

الثامن أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها بالثلث أو الربع لا عن المزارعة وليس هذا 
بمخالف لجواز المزارعة فان الإجارة شيء والمزارعة شيء فالزارعة من جنس الشركة يستويان في الغنم والغرم 
فهي كالمضاربة بخلاف الاجارة فان المؤجر على يقين من الغنم وهو الأجرة والمستأجر على رجاء ولهذا 
كان أحد القولين جوزي المزارعة أنما أحل من الإجارة وأولى بالجواز لأنحما على سواء في الغنم والغرم فهي 
أقرب إلى العدل فإذا استأجرها بثلث أو ربع كانت هذه إجارة لازمة وذلك لا يجوز ولكن المنصوص عن 
الإمام أحمد جواز ذلك 

واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال في نصه 

فقالت طائفة يصح ذلك بلفظ المؤاجرة ويكون مزارعة فيصح بلفظ الاجارة كما يصح بلفظ المزارعة 
قالوا والعبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بصيغها وألفاظها 

قالوا فتصح مزارعة ولا تصبح إجارة وهذه طريقة الشيخ أبي محمد القدسي 

الثاني أتما لا تصح إجارة ولا مزارعة 

آما الإجارة فلأن من شرطها کون العوض فيها معلوما متميزا معروف الجنس والقدر وهذا منتف في الثلث 
والربع 

وأما المزارعة فلأتمما لم يعقدا عقدا مزارعة 

إنما عقدا عقد إجارة وهذه طريقة أبي الخطاب 

الثالث أتما تصح مؤاجرة ومزارعة وهي طريقة القاضي وأكثر أصحابه 

فحديث رافع إما أن يكون النهي فيه عن الاجارة دون المزارعة أو عن المزارعة التي كانوا". (۱) 


(۱) عون المعبود وحاشية ابن القيم ١/5/9‏ 


۱۳۸ 


۸-۷ يقل بالتحريم بحديث علي المذكور في الباب وصحح الترمذي من حديث بن عمر كنا 
تأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام وني الباب عن سعد بن 
آي وقاص أخرجه الترمذي أيضا وعن عبد الله بن أنيس أخرجه الطبراني وعن نس آخرجه البزار والاثرم 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي وحسنه وعن عائشة أخرجه البزار وأبو علي 
الطوسي في الأحكام وعن أم سليم نحوه أخرجه بن شاهين وعن عبد الله بن السائب عن خباب عن أبيه 
عن جده أخرجه بن أبي حاتم وعن كبشة قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة 
معلقة أخرجه الترمذي وصححه وعن كلثم نحوه أخرجه أبو موسى بسند حسن وثبت الشرب قائما عن 
عمر آخرجه الطبري وني الموطأ أن عمر وعثمان وعلیا کانوا يشربون قياما وكان سعد وعائشة لا يرون 
بذلك بأسا وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين وسلك العلماء في ذلك مسالك أحدها الترجيح وأن 
أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي وهذه طريقة أبي بكر الأثرم فقال حديث أنس يعني في النهي 
جید الاسناد ولکن قد جاء عنه خلافه يعني في الجواز قال ولا یز من کون الطريق إليه في انهي أثبت 
من الطریق إليه في الجواز أن لا يكون الذي یقابله آقوی لأن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء فیرجح 
عليه فقد رجح نافع على سام في بعض الأحاديث عن بن عمر وسالم مقدم على نافع في الثبت وقدم 
شريك على الثوري في حديثين وسفيان مقدم عليه في جملة أحاديث ثم أسند عن أبي هريرة قال لا بلس 
بالشرب قائما قال الأثرم فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة وإلا لما قال لا بأس به قال ويدل 
على وهاء أحاديث النهي أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائما أن يستقيء المسلك 
الثاني دعوى النسخ وإليها جنح الأثرم وبن شاهين فقررا على أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة 
بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدین ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز وقد عكس ذلك بن حزم 
فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهي مقررة 
لحكم الشرع فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال وأجاب بعضهم 
بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه صلى الله عليه وسلم قي حجة الوداع كما سيأ ذكره في هذا 
الباب من حديث بن عباس وإذا كان ذلك الأخير من فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز ويتأيد 
بفعل الخلفاء الراشدين بعده المسلك الثالث الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل فقال أبو الفرج الثقفي 
في نصره الصحاح والمراد بالقيام هنا المشي يقال قام في الأمر إذا مشى فيه وقمت في حاجتي إذا سعيت 
فيها وقضيتها ومنه قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما أي مواظبا بالمشي عليه وجنح الطحاوي إلى تأويل 


۲۹ 


آخر وهو حمل النهي على من لم يسم عند شربه وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الأحاديث ۸ يسلم له 
في بقيتها وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه وهي 
إلى ذلك أخيرا فقال إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم وبذلك جزم الطبري 
وأيده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه أو كان حراما ثم جوزه لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا 
فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا وقيل إن النهى عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة 
وقوع ضرر به فان الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق وكل ذلك 
قد لا يأمن منه من شرب قائما وقي حديث علي من الفوائد أن على العام إذا رأى الناس اجتنبوا شيئا 


وهو". () 


-"تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور» فان كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة)) . رواه مد وأبوداود» 
طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين» وقد كانت طريقهم هي نفس طريقته» فانمم أشد الناس حرصا عليهاء 
وعملا بما في كل شيء» وعلى كل حال» وكانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور فضلا عن أكبرهاء وكانوا 
إذا أعوزهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - عملوا با يظهر لهم من الرأي بعد 
الفحص والبحث والتشاور والتدبر» وهذا الرأى عند عدم الدليل هو أيضا من سنته لما دل عليه حديث 
معاذ لما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تقضى؟ قال: بكتاب الله. قال: فان ۸ بحد. 
قال: فبسنة رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. قال: فان ۸ تحد. قال: آجتهد را قال: الحمدلله 
الذي وفق رسول رسوله)) . أو كما قال. وهذا احدیث وان تكلم فيه بعض آهل العلم بما هو معروف 
فالحق أنه من قسم الحسن لغيره» وهو معمول به» فان قلت: إذا كان ما عملوا فيه بالرأي هو من سنته ۸ 
يبق لقوله: "وسنة اخلفاء الراشدین" ثمرة. قلت: ثمرته أن من الناس من لم يدرك زمنه - صلی الله عليه 


وسلم - وأدرك زمن الخلفاء الراشدین» أو أدرك زمنه وزمن الخلفاء» ولکنه حدت آمر ١‏ يحدث 2 زمنه» 


(۱) فتح الباري لابن حجر ۸4/۱۰ 


ففعله اخلفای فأشار بمذا الإرشاد إلى سنة الخلفاء إلى دفع ما عساه يتردد في بعض النفوس من الشك؛ 
ويختلج فيها من الظنون فأقل فوائد الحديث أن ما يصدر عنهم من الرأي وان كان من سنته كما مر 
ولكنه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل. وبالجملة فكثيرا ما كان - صلى الله عليه وسلم - ينسب 
الفعل أو الترك إليه وإلى أصحابه في حياته مع أنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه؛ لأنه محل القدوة 
ومكان الأسوة -انتهى. وقيل المعنى في ذكر سنة الخلفاء مع سنته: أن يعلم أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - مات وهو على تلك السنة» وأنه لایحتاج مع قول النبي - صلی الله عليه وسلم - إلى قول آحد؛ 
فلا زائد إذا على ما ثبت في السنة النبوية» إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة بسنة آخری فافتقر 
العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي - صلى الله عليه وسلم 
- من غير أن يكون له ناسخ؛ لأتمم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره (تمسكوا بما) أي بالسنة 
(وعضوا) بفتح العين (عليها) أي على السنة (بالنواجذ) بالذال العجمةء وهي الأضراس جمع ناجذة أراد 
به الجد في لزوم السنة» كفعل من أمسك الشيء بين أضراسه» وعض عليه منعا من أن ينتزع» أو الصبر 
على ما يصيب من التعب في ذات الله كما يفعله المتألم بالوجع يصيبه ولا يرد أن يظهره. (وإياكم وحدثات 
الأمور» فان كل محدثة بدعة) فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة» وأكد ذلك بقوله: (وكل 
بدعة ضلالة) والمراد بالبدعة ما أحدث في الدين ما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما ما كان له 
أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وان كان بدعة لغة. وأما ما وقع في كلام السلف من 
استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول عمر - رضي الله عنه - 
لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد» وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت 
البدعة هذه. فالبدع الشرعية كلها مذمومة؛ لأتما موجبة للضلال والغواية» وارجع إلى الاعتصام 
(ج۱: ص۰۱۷ )١1717‏ وشرع الأربعين لابن رجب (ص۱۹۳-۱۸۵) (رواه أحمد) (ج4؛:ص5؟17ء 
۷) (وأبوداود) في السنة". (۱) 


-"متفق عليه. 


(۱) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ۲5/۱ 


قلت: احدیث يدل علی آن التغلیس انفضا من الإسفار» وبه قال مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحق. 
قال ابن عبد البر: صح عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» وعن أبي بكر وعمر وعثمان آنمم کانوا 
یغلسون. ومحال أن یترکوا الأفضل» ویاتوا الدون وهم النهاية في إتيان الفضائل. واستدل هؤلاء الأئمة 
على أفضلية التغليس بحديث عائشة هذاء وبحديث إبن عمر عند ابن ماجه» وبحديث أنس الا وبحديث 
قيلة بنت مخرمة عند الطبراني وابن مندق ذكره الحافظ في الإصابة (ج4 :ص۰۳۹ ۳۹۱) في قصة طويلة 
قال ابن عبد البر: هو حديث طويل فصيح حسن» وبحديثي أبي برزة وجابر بن عبد الله المتقدمين, 
وبحديث أبي مسعود قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة 
أخرى فأسفر بما ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حت مات» ۸ يعد إلى أن يسفر. رواه الحازمي» 
وأبوداود» وغيرهماء وصححه ابن خزيمة وغيره. قال الحازمي: تغليس النبي - صلی الله عليه وسلم - ثابت» 
وأنه دوام عليه إلى أن فارق الدنياء وم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - یداوم إلا على ما هو 
الأفضل» وكذلك أصحابه من بعده تأسيا به - صلی الله عليه وسلم -. تم روى بسنده حديث أبي 
مسعود هذا وقال بعد روايته: هذا طرف من حديث طويل في شرح الأوقات» وهو حديث ثابت مخرج 
في الصحيحين بدون هذه الزيادة» وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات» والزيادة عن الثقة مقبولة. وقال 
المنذري في تلخيص السنن نحو هذا. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. وقال ابن سيد الناس: إسناده 
حسن. وقال الشوكاني: رجاله في سنن أبي داود رجال الصحیح, وقد أعل بعضهم حديث أي مسعود 
هذا بما قد رده شيخنا في أبكار المنن (ص ۷۳-۷۱) وقي شرح الترمذي (ج۱:ص ۳ ۱) فارجع إليهما. 
وقد خالف الحنفية أحاديث التغليس» وقالوا باستحباب الإسفار» واستدلوا لذلك بحديث رافع بن خديج 
الآثي: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجرء وسيأق كلام فيه فانتظر. وأجابوا عن أحاديث التغليس بأجوبة 
كلها مخدوشة مردودة. فمنها أن هذه الأحاديث محمولة على الخصوصية. وفيه أن هذا مجرد دعوى لا 
دليل عليه بل يبطله عمل الخلفاء الراشدين من بعده. ومنها أا منسوخة فكان التغليس في ابتداء حين 
كن يحضرن الجماعات» ثم لما أمرن بالقرار في البيوت انتسخ ذلك» وفيه ما في الأول مع أنه لم يثبت 
منعهن من المساجد بل ثبت النهي عن منعهن من المساجد كما لا يخفى. ومنها أتما حمولة على عذر 
الخروج إلى سفرء وفيه أنه - صلی الله عليه وسلم - قد داوم على التغليس في الحضر والسفرء ولازمه 
حت فارق الدنياء فلو كان مستحبا لما اجتمع الصحابة على الإسفار. وقد روى الطحاوي عن إبراهيم 
النخعي قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء ما اجتمعوا على التنوير» 


وفيه أن دعوى إجماع الصحابة على الإسفار باطلة جدا يبطلها عمل الخلفاء الراشدين» ومن سواهم من 
الصحابة والتابعين بالتغليس. ومنها أنما حمولة على أطول القراءة كسورة البقرة» فيحمل على الخصوصية 
أيضا لقوله - صلى الله عليه وسلم -:صل بالقوم صلاة أضعفهم» وفيه أنه قد تقدم أنه - صلى الله عليه 
وسلم - كان يصلي في الصبح ما بين الستين إلى المائة» وهذا لا يخالف قوله: صل بالقوم صلاة آضعفهم 
فلا حاجة إلى حمل تغليسه على الخصوصية (متفق عليه) وأخرجه أيضا مالك. وأحمد, والترمذي» وأبوداود» 


والنسائي» وابن ماج وغيرهم. . )00 


٠‏ -"سبحانه وتعالى» لا فرق قي هذا بين الغرباء وأهل المدينة عند القبر. وأما السلام عليه عند 
القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة م يكونوا يفعلونه إذا دخلوا السجد وخرجوا منه» 
ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان حيا لكانوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه» كما لو دخلوا 
المسجد في حياته وهو فيه» فإنه مشروع لهم كلما رأوه أن يسلموا عليه» فهو لما كان حيا كان أحدهم إذا 
أتى يسلم» وإذا قام یسلی ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين» وهو معلوم بالاضطرار من 
عادة الصحابة» ولو كان سلام التحية خارج الحجرة لكان مستحبا لكل أحدء ولهذا كان أكثر السلف 
لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة» ولا بين حال السفر وغيره» فان استحباب هذا لؤلاء وكراهته لؤلاء 
حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي» ولا يمكن أحدا أن ينقل عن التي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع للقبر. وشرع لحم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفرء وشرع للغرباء 
تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه» ولم يشرع ذلك لأهل المدينة. فمثل هذه الشريعة ليس منقولا 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن خلفائه» ولا هو معروف من عمل الصحابة» وإنما نقل عن 
ابن عمر السلام عند القدوم من السفرء وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة» فقد روى عبد 
الرزاق عن معمر: ذكرت ذلك أي عمل ابن عمر لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحدا من أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك إلا ابن عمر» هكذا قال عبيد الله بن عمر العمري الكبير» 
وهو أعلم آل عمر في زمانه» وأحفظهی وأثبتهم. قال الشيخ أي ابن تيمية: كما كان ابن عمر يتحرى 
الصلاة» والنزول والمرور حيث حل ونزل وغير ذلك في السفر وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك» 


(۱) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ۳۰/۲ 


بل أبوه عمر كان ينهى عن مثل ذلك كما روى سعيد بن منصور في سننه. وقال في (ص۱۲۹) : وما 
اتفق عليه الصحابة» ابن عمر وغيره من أنه لا یستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا 
المسجد وخرجواء بل یکره ذلك» يبين ضعف حجة من احتج بقوله: "ما من رجل يسلم إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام فان هذا لو دل على استحباب السلام من المسجد لما اتفق الصحابة على 
ترك ذلك» ول يفرق بين القادم من السفر وغيره» فلما اتفقوا على ترك ذلك مع تيسره علم أنه غير 
مستحب. بل لو كان جائزا لفعله بعضهم» فدل على أنه كان من المنهي عنه كما دلت عليه سائر 
الأحاديث» وعلی هذا فالجواب عن الحديث: إما بتضعيفه على قول من یضعفه وإما بأن ذلك يوجب 
فضيلة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا فضيلة المسلم بالرد عليه. إذا كان هذا من باب المكافأة 
والجزاء حتى أنه يشرع للبر والفاجر التحية» بخلاف ما يقصد به الدعاء امجرد» وهو السلام المأمور به. 
وإما بأن يقال هذا ما هو في من سلم عليه من قريب» والقريب أن يكون في بيته» فإنه إن لم يحد بذلك 
لم يبق له حد محدود من جهة الشرع؛ ثم بسط الوجه الثاني» ثم ذكر في (ص۱۳۱) كلام ابن تيمية في 
الرد على حجة من فرق بين الصادر من المدينة والوارد عليهاء والوارد على مسجده من الغربای والصادر 
عنه. تم قال "00 


١-"ومذهب‏ امحجازیین مستقیم على هذا الحديث بعد مائة وعشرین إلى الأبد. وأما مذهبنا 
الحنفية فاستقامته إنما هو بعد خمسين ومائة - انتهى. قلت: الحديث الذي استدل به أهل الحجاز لا 
يصدق على مذهب أهل العراق أصلاء فان مذهبهم كما لا يستقيم قبل خمسين ومائة لقوله - صلی الله 
عليه وسلم - في حديث أنس عند الدارقطني (ص۲۰۹) فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل 
أربعين بنت لبون وی کل خمسين حقة» كذلك لا يستقيم بعده أيضا فان مدار بنت اللبون هو ست 
وثلاثون لا أربعون» ومدار الحقة ست وأربعون لا خمسون» فإن هذين العددين يكونان في البين. والحديث 
نص في کون الأربعينات والخمسينات مدارا بعد العشرين» ومائة مطردا دائما. هذا وقد تصدى الحنفية 
كالطحاوي في شرح الآثار والسرخسي في البسوط وأبي بكر الرازي في أحكام القرآن وابن الحمام في فتح 
القدير» والزيلعي في شرح الكنز والعيني في شرح البخاري للجواب عن حديث الباب. والتخلص من 


(۱) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح ۲۲/۳ 


مخالفته ولولا أنه يطول البحث جدا لذكرنا كلاهم أجعين» وبينا ما في أجوبتهم من التكلف والتمحل 
والتلبيس والتخليط والفساد. وقد ذكر تقرير ابن امام وجوابه الشيخ عبد العلي بحر العلوم اللكنوي 
الحنفي في رسائل الأركان الأربعة (ص ۱۷۰- ۱۷۱) . ثم رد عليه ورجح مذهب الجمهور وقال في آخر 
كلامه فالأشبهة ما عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد. واحتج الحنفية لمذهبهم با روى أبوداود في المراسيل 
وإسحاق بن راهوية في مسنده» والطحاوي في مشكله عن حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد خذ 
لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطان كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه لجده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص 
الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبلء 
وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة كذا في نصب الراية. وأجيب عنه با 
قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذا حديث مرسل. وقال هبة الله الطبري: هذا الكتاب صحيفة ليس 
بسماع ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مغل روايتناء رواها الزهري وابن المبارك 
وأبوأويس كلهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مثل قولنا. ثم لو تعارضت 
الروايتين عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهي في الصحيح وبا عمل 
الخلفاء الأربعة. وقال البيهقي في السنن (ج؛ ص۹4) هذا منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي - 
صلی الله عليه وسلم - وقیس بن سعد أخذه عن کتاب لا عن ماع وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن 
كتاب للا ماع وقیس بن سعد وحماد بن سلمة. وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخللاف رواية الحفاظ 
عن کتاب عمرو بن جر وغيره» وحماد بن سلمة ساء حفظه 2 آخر عمره» فالحفاظ حتجون با 


یخالف فيه ویتجنبون ما ینفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله» وهذا الحديث قد جمع الأمرين". (۱) 


۲ "فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد 


بذلك والدواب يختلى لما ویخبط فحصوله وان كان تبعا وضمنا لکنه لما كان معلوما بالضرورة كان کالباشر 


- انتهی. ثم قال القاري: قوله ((لم يحل لي الا ساعة من تمار)) دل على أن فتح مكة كان عنوة وقهرا 
(۱) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٠١/5‏ 


كما هو عندناء وقال الشيخ الدهلوي: يدل ظاهره على وقع القتال فيه» وقد وقع من خالد بن الوليدء 
وكان ذلك بأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بإذن منه - صلى الله عليه وسلم - ولهذا ذهب 
الأكثرون» ومنهم أبو حنيفة إلى أن مكة فتحت عنوة» وعن الشافعي وهو رواية عن أحمد أتما فتحت 
صلحاء لأنهم لم يتهيؤا للحرب» وإنما وقعت اتفاقا بعد دخول خالد وتعرض بعض المشركين» واعتذاره - 
صلى الله عليه وسلم - بحل القتال له صريح قي وقوع القتال والفتح عنوة» وثمرة الخلاف أن من قال: 
فتحت عنوة لا يجوز بيع دورها وإجارتما لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من الكفار وجعلها 
وقفا بين المسلمين» ومن قال بالفتح صلحا جوز ذلك لأتما مملوكة لأصحابها مبقاة على أملاكهم - 
انتهی. قلت: ذهب الأكثرون منهم أبو حنيفة وأحمد في الشهور عنه إلى أن مكة فتحت عنوق وذهب 
الشافعي إلى أنما فتحت صلحاء واستدل له على ذلك بأتما لو فتحت عنوة لقسمها النبي - صلی الله 
عليه وسلم - بين الغانفین كخيبر ولملك الغائمون دورها وكانوا أحق جا من أهلهاء ولو كانت عنوة لم يؤمن 
أهلها. واستدل الجمهور بقوله - صلى الله عليه وسلم - ((۸ يحل لي إلا ساعة من خار)) وبقوله في 
حديث أبي شريح ((فإن ترخص أحد بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها فقولوا له: إن الله 
أذن لرسوله ولم يأذن لك)) واستدلوا أيضا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلها في حالة حرب 
وتعبئة فقد جعل للجيش ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلباء ودخلها وعلى رأسه الغفر غير الحرم. 
وحصل القتال بين خالد بن الوليد وبينهم حتى قتل منهم جماعة. وقال - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: 
" أترون أوباش قريش وأتباعهم احصدوهم حصدا ". حتى قال أبو سفيان: يا رسول الله أبيحت خضراء 
قريش لا قريش بعد اليوم» وقال: " من أغلق بابه فهو آمن ". وغير ذلك من الأدلة الواضحة الصحيحة» 
وأجابوا عن أدلة المعارضين فقالوا: أما كونه لم يقسم أرضها بين الغانمين فلأن الأرض غير داخلة في الغنائم 
التي تقسم وهذا عمل الخلفاء الراشدين في أرض العنوة التي یأخذونضا لا يقسموتماء وإنما یجعلونضا فيا 
على المسلمين آوشم وآخرهم على أن النبي - صلی الله عليه وسلم - من على أهل مكة فأمنهم» ومن 
تأمينهم ترك ما بأيديهم مع أن هناك خلافا بين العلماء هل علك رباع مكة ودورها؟ وقد رجح كثير من 
العلماء عدم تملكها وقالوا: إنه يستوي فيها السلمون کالساجد وأما تأمينه أهلها فبعد القتال من عليهم 
بذلك لكوتم جيران بيت الله تعالى» وبعد أن رأوا أن لا طاقة لحم في القتال طلبوا الأمان فأجابم لطفا 
بحم ورحمة» كذا في تيسير العلام. وارجع لزید التفصيل إلى الفتح في شرح حديث هشام بن عروة عن أبيه 
من باب ((أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح؟)) (فهو) أي البلد (حرام) أي على 


كل أحد بعد تلك الساعة (بحرمة الله) أي المؤبدة (لا يعضد) بضم أوله وفتح الضاد المعجمة أي لا 


يقطع»". )۱ 


عياض التعرض للاستحباب أصلاء بل ونقل الاتفاق المذكور فا هو في كلام المازري كما مضى. 
وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه. قال: فأما إشارته إلى تضعيف حديث 
أنس بكون قتادة مدلسا فيجاب عنه بأنه صرح في نفس هذا الحديث بما يقتضي السماع فإنه قال: قلنا 
لأنس: " فالأكل. . . إلخ " وأما تضعيف حديث أبي سعيد بأن أبا عباس غير مشهور فهو قول سبق 
إليه ابن المديني لأنه ١‏ يرو عنه إلا قتادة لكن وثقه الطبري وابن حبان» ودعواه اضطرابه مردودق فقد تابعه 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كما رواه أحمد وابن حبان» فالحديث بمجموع طرقه صحيح. 

قال النووي والعراقي في شرح الترمذي: أن قوله " فمن نسي " لا مفهوم له» بل يستحب ذلك للعامد 
أيضا بطريق الأولى» وإنما خص الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبا إلا نسيانا. 
قال القرطبي في المفهم: لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم ون كان القول به جاريا على أصول 
الظاهرية. وتعقب بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم؛ وتمسك من ۸ يقل بالتحريم بالأحاديث المذكورة في 
اللات 

وني الباب عن سعد بن أبي وقاص أخرجه الترمذي. وعن عبد الله بن أنيس أخرجه الطبراني. وعن نس 
أخرجه البزار والأثرم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي وحسنه. وعن عائشة 
أخرجه البزار وأبو علي الطوسي في الأحكام. وعن أم سليم أخرجه ابن شاهين. وعن عبد الله بن السائب 
آخرجه ابن أبي حاتم» وثبت الشرب قائما عن عمر أخرجه الطبري. 

وقي الموطأ أن عمر وعثمان وعليا كانوا يشربون قياماء وكان سعد وعائشة لا يريان بذلك بأساء وثبتت 
الرخصة عن جماعة من التابعين. وسلك العلماء في ذلك مسالك: أحدها الترجیح, وأن أحاديث الجواز 
أثبت من أحاديث النهي» وهذه طريقة أبي بكر الأثرم فقال: حديث أنس يعني في النهي جيد الاسناد؛ 


ولكن قد جاء عنه خلافه» يعني في الجواز» قال: ولا يلزم من کون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق 


(۱) مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 15۸/٩‏ 


إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى؛ لأن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء فيرجح عليه» فقد 
رجح نافع على سالم في بعض الأحاديث عن ابن عمر» وسالم مقدم على نافع في التثبت. وقدم شريك 
على الثوري في حديثين وسفيان مقدم عليه في جملة أحاديث. 

ويروى عن أبي هريرة أنه قال: لا بأس بالشرب قائماء قال: فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست 
بثابتة وإلا لما قال: لا بأس به» قال: ويدل على وهانة أحاديث النهي أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس 
على أحد شرب أن يستقئ. المسلك الثاني: دعوى النسخ وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقررا أن 
أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة 
والتابعين بالجواز. وقد عكس ابن حزم". (۱) 


١-"بسم‏ الله الرهن الرحيم 
أي للأمارة الراجحة التقديم على المرجوحة فيجب العمل ما هو الأقوى للقطع بالعمل كذلك من الصحابة 
ومن بعدهم من العلماء إذ العمل بالرجوح مع وجود الراجح لا يقبله عقل عاقل وف قوله بالإجماع إشارة 
إلى رد ما يروى عن الباقلاني من أنه إِنما يقع الترجيح بالمقطوع به كتقديم النص على القياس وأما المظنون 
وهو الترجيح بالأحوال والأوصاف الآتية فلا ترجيح ها ... والمورد الظن بلا نزاع ... 


أي ليس محل ورود الترجيح إلا فيما يثير الظن بلا نزاع بين الجمهور فلا يقع بين ظني وقطعي لانتفاء 
الظن معه ولا بين قطعيين إذ يلزم اجتماع النقيضين للقطع بثبوت أحد المدلولين في نفس الأمر ... ما 
بين عقلي أتى ونقلي ... مثلين أو ضدين فيما يلي ... 


بيان لمورد التعارض وأنه يكون بين نقلين كالكتاب والسنة والإجماع وعقليين كالقياس فإفراد قوله نقلي 
وعقلي باعتبار كل واحد من المتعارضين وقوله مثلين يعني يكون التعارض بين ملين من نقليين أو عقليين 
أو ضدين كالعقلي والنقلي 

إذا عرفت هذا فالتعارض بين النقليات على أربع أقسام 

الأول بحسب السند وهو الطريق الموصل إلى الدليل سواء كان ذلك ما يرجع إلى الراوي كزيادة احفظ 


(۱) نيل الأوطار ۲۲۳/۸ 


والاتقان أو ما يرجع إلى الرواية كالإسناد والارسال 
الثاني بحسب المتن وهو نفس الدليل كتقديم النهي على الأمر 
الثالث بحسب الحكم كالإباحة والحظر 


الرابع بحسب أمر خارج كموافقة لدليل آخر أو عمل الخلفاء الربعة", (۱) 


؟-"وقوله لا كالطلاق الخ أي إذا تعارض ما يقتضي الطلاق أو يقتضي العتاق وما يقتضي 
خلافهما فإنه يرجح المثبت ما على الناقي وهذا رأي جماعة من أئمة الأصول ووجهه أتما ذا تعارضت 
بينة النفي والإثبات قدمت بينه الإثبات فكذا ي تعارض الخبرين وفيه خلاف بينهم مبسوط في المطولاات 
قيل والأولى أن يفرق بين الأمرين فيرجح المثبت على النایي في العتق لما ثبت من حث الشارع عليه وترغيبه 
فيه والعكس في الطلاق فيرجح النائي لكونه أبغض الحلال إلى الله كما ثبت عند أبي داود 
القسم الرابع الترجيح بحسب الخارج أشار إليه بقوله ... ثم الذي يعضده الكتاب ... أو غيره من أيما 


دليل . 


أي إذا تعارض دليلان آحدها يعضده القرآن أو غيره من الأدلة عقلية أو نقلية كما أفاده التعميم في قوله 
أبما دليل فإنه أرجح ما لا يعضده شيء ووجهه أن الظن لكثرة الأدلة يزداد قوة مثاله حديث من نام عن 
صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وقد عارضه النهى عن الصلاة في أوقات الكراهة 
لكن عضد الأول ظواهر الكتاب مثل [ حافظوا على الصلوات 4 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) ونحوهما 
ما يدل على المسارعة إلى فعل الطاعات والأمثلة كثيرة ... أو خلفاء أحمد الرسول ... 


أي أو عضده عمل الخلفاء الأريعة فإنه أرجح مالم يعضده عملهم ... أو ساكنون طيبة أو أعلم ... فإنه 


عندهم لقنم ...1 00 


(۱) إجابة السائل شرح بغية الآمل ص/8/١4‏ 
(۲) إجابة السائل شرح بغية الآمل ص/۲۹> 


۳- اویرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه موافقا لعمل أهل المدينة» أو عمل الخلفاء الراشدین» 
أو العلماء» أو عالم واحد» لحصول القوة بذلك فيحصل الترجيح. 
ويرجح بكونه مقررا لحكم الحظر إذا كان الآخر مقررا لحكم الإباحة. 
ويرحح بكونه مقررا لحكم النفي على المقرر للإثبات. 
ويرجح بكونه مقررا لدرء الحد بأن يلزم من العمل به درء الحد دون الآخر. 
ويرجح بکونه يلزم من العمل به ثبوت عتق أو طلاق ونحوهما على ما لا يلزم من العمل به ذلك قاله ابن 
مفلح» وغيره. 
ثم قال: " فالترجیح به على ما سبق في الحجج ". 
وقد تركنا توجيه بعض مسائل اختصارا لظهورها. 
قوله: [والمرجحات لا تنحصرء فمتى اقترن بأحد الطرفيين أمر نقلي أو اصطلاحي عام» أو خاص» أو 
قرينة عقلية» أو لفظية» أو حالية» أو أفاد زيادة ظن» رجح به والله أعلم ) . 
اعلم أن الترجيحات التي ذكرتما في هذا المختصر وشرحه» نقلتها من " مختصر ابن مفلح "» ومن " المقنع 


۲ لابن حمدان» ومن ۱ الرو ضة ۱ للموفق '. )۱( 


٤‏ - الطریق الثاني: إذا تعارض قیاسان: آحدهما قد وافقه ظاهر 
الکتاب أو السنة» بخلاف الآخر: فانه يرجح الأول؛ لما سبق. 
الطریق الثالث: يرجح القياس الذي وافقه عمل الخلفاء الاربعة 
على القياس الذي ۸ يوافقه عملهم. 
الطريق الرابع: يرجح القياس الذي وافقه قياس آخر» على 
القياس الذي لم يوافقه قياس آخرء وهذا على مذهب جمهور 
العلماء؛ لما سبق ذكره.". (5) 


(۱) التحبير شرح التحرير 4۲۷۱/۸ 
(۲) الهذب في علم أصول الفقه المقارن ۲۸/۵ 


۱۵۰ 


وويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه موافقا لعمل أهل المدينةء أو عمل الخلفاء الراشدين» أو 
ويرجح أيضا أحد التعريفين على الآخر بكونه موافقا لعمل عالم واحد. 

التعريفين على الآخر بدرء احد» بأن يلزم من العمل به درء الحد دون العمل بالآخر. 

التعريفين مشتملا على جهتين من جهات الترجیح أو أكثرء والآخر مشتملا على الأقلء أو مثله. وفيما 
ذكرنا من الجهات المفردة إرشاد لما يتركب منها. والحمد لله الذي أمهلنا للإتمام والصلاة والسلام على 
خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الغر الكرام.". (۱) 


>-"الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة ۳۹ 
الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المتن ۳۹ 
ومو عن ان 
الأول: أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر» أو يعضده قياس أو عمل 
الخلفاء أو قول صحابي ۳۹ 
الثاني: أن يختلف في رفع أحد الخبرين ويتفق على رفع الآخر ۳۹۵ 
الثالت: أن يكون راوي أحدهما نقل عنه خلافه ۳۹۵ 
الرابع: أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا ۳۹۵ 
الترجيح لأمر خارج وصوره ۳۹۲ 
فصل 
في ترجيح المعاني. 
ترجح العلة بما يرجح به ابر ۳۹۷ 


(۱) بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ٩۰۹/۳‏ 
١١‏ 


ترجح العلة الموافقة لدليل آخر ۳۹۷ 

خلاف العلماء قي الترجیح بين العلة احاظرة والبيحة ۳۹۷ 
خلاف العلماء في الترجیح بين العلة الحكمية واحسية ۳۹۸ 
الخلاف في الترجیح بين العلة التي آوصافها أقل والتي أوصافها أكثر ۳۹۹ 
ترجح العلة المنتزعة من الأصول على المنتزعة من أصل واحد ۳۹۹ 
ترجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس ۳۹۹ 

ترجح العلة المتعدية على العلة القاصرة ۳۹۹ 

ترجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اما مدع 

ترجح ما كانت علته إثباتا على التعليل بالنفي 4۰۰ 

ترجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه 4٠٠‏ 

ترجح كل علة قوي أصلها ."5.١‏ (۱) 


۷- الکتاب السادس عشر القضاء بسم الله الرهن الرحيم الحمد لله العادل في حكمه. المجيب 
لدعوة المضطرين من عباده. وهو الذي يقضي بالحق بين خلائقه وأمر بالحكم با أنزل على أشرف رسله 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله أفضل أنبيائه. وعلى آله وأصحابه المجاهدين في سبيله. 
مشروعية القضاء: ثابتة بالكتاب والسنة» وإجماع الأمة إذ ورد في الكتاب الكريم [ إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم با النبيون - وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع آهواء‌هم) [المائدة: 46 - 43] 
(الولوالجية) . إن كل نبي قد أمر بذلك وقد بعث الله الرسل من أجل ذلك وقد عمل الخلفاء الراشدون 
والعلماء العاملون بذلك وقد استقامت الأرض» والسماء بالقيام بالقضای وأن القضاء هو نيابة عن 
الخلفاء الراشدين» وإقامة لحدود رب العالمين 
مقدمة في حق القضاء ويشتمل على مقدمة» وأربعة أبواب يقتضي ذلك معرفة ستة أشياء: فضائل القضاء 
ومشروعيته ومحاسنه وحكمته وصفة قبول القضاءء وأركان القضاء. معناه: القضاء من القضية وأصله 
قضاي وحيث جاءت الياء بعد الألف قلبت الياء همزة وجمعه أقضية (رد الحتار) . للقضاء لغة معان 


(۱) روضة الناظر وجنة المناظر 471/7 


۱۰ 


7 ل 7 مت ۱ 1 
كثيرة» وهو الإتقان والمكانة, والابلا غ والاداء والإتماء والصنع والتقدير وتفصيل ذلك مذكور قي مجمع 
الأخر. آما معناه الشرعي فقد ذکر في المادة ۱۳۱۷۸۶ (۱) 


)000 درر الحكام 5 شرح مجحلة الأحكام 4/٤‏ 


۱۰۳ 


